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        اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
 ١٨النظر فــــي التقارير المقدمـــــة مـن الـدول الأطــــراف بموجـب المـادة                    

  من الاتفاقية
  

    ٢٠١٠التقرير الدوري السادس للدول الأطراف المقرر تقديمه في عام     
    *غابون    

  ]٢٠١٢يناير / الثانيكانون ١٩:  الاستلامتاريخ[

 
  

 .تقدم هذه الوثيقة دون تحرير رسمي    *
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  المحتوياتجدول 
الصفحة  

  ٤   تصدير   
  ٥   مقدمة   

  ٥. وضع المرأة الغابونية في المجتمع قبل التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبعده- أولا 
  ٦. . . . .  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  استعراض السياق السائد وقت التصديق على اتفاقية-ثانيا 
  ٩ الاستعراض المتزامن لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبواعث قلق اللجنة وتوصياتها- ثالثا 

  ٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعريف التمييز :  من الاتفاقية١المادة   
  ١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القضاء على التمييز :  من الاتفاقية٢المادة   
  ١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تطور المرأة وتقدمها الكاملان :  من الاتفاقية٣المادة   
  ١٣. . . . . . . . . . التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة بواسطة تدابير خاصة :  من الاتفاقية٤المادة   
  ١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأدوار والأنماط الجنسية :  من الاتفاقية٥المادة   
  ١٥. . . . . . . . . . . . . . لاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأةمكافحة جميع أشكال ا:  من الاتفاقية٦المادة   
  ٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاشتراك في الحياة السياسية والعامة :  من الاتفاقية٧المادة   
  ٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تمثيل المرأة على المستوى الدولي :  من الاتفاقية٨المادة   
  ٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجنسية :  من الاتفاقية٩المادة   
  ٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعزيز تعليم المرأة :  من الاتفاقية١٠المادة   
  ٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النهوض بالمرأة في مجال العمل :  من الاتفاقية١١المادة   
  ٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المساواة في ميدان الصحة :  من الاتفاقية١٢المادة   
  ٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المزايا الاجتماعية :  من الاتفاقية١٣المادة   
  ٤٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية :  من الاتفاقية١٤المادة   
  ٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المساواة أمام القانون المدني:  من الاتفاقية١٥ة الماد  
  ٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القضاء على التمييز في الزواج :  من الاتفاقية١٦المادة   
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العقبـــــات التي تمنع المشاركــــــــــة التامــــــــة للمرأة، علــــى قــــــدم المســـــاواة مـع الرجل، في لحيــــــــــاة- رابعا   
  ٥١....................................................سيـــة والاجتماعيـة والاقتصادية والثقافية السيا

  ٥٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   خاتمة-خامسا 
  ٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثبت المراجع  

  



CEDAW/C/GAB/6
 

4/53 13-62151 
 

  تصدير
ــادة     ــزم الم ــدول        ١٨تل ــرأة ال ــز ضــد الم ــع أشــكال التميي ــى جمي ــضاء عل ــة الق ــن اتفاقي  م

الأطــراف بتقــديم تقريــر أولي، وبعــد ذلــك تقــارير دوريــة كــل أربــع ســنوات، وكــذلك كلمــا   
  .لكطلبت اللجنة ذ

ــتي         ــة تلقــي الرســائل والالتماســات ال ــة اللجن ــاري للاتفاقي ويخــول البروتوكــول الاختي
يقــدمها أفــراد أو مجموعــات أفــراد، أو تقــدم نيابــة عنــهم، ويــدعون فيهــا أنهــم ضــحايا لانتــهاك 

  . من البروتوكول، والنظر في هذه الرسائل٢ و ١الحقوق المحددة في الاتفاقية وفقا للمادتين 
ر لوزارة الأسرة والنهوض بالمرأة وحمايـة الأرملـة واليتـيم اختيارهـا لنـا للقيـام                 إننا نشك   

  .بهذا العمل، حرصا منها ومن حكومة بلدنا على تحقيق النهوض التام بالمرأة الغابونية
 بحذافيرها، رغم وجـود عوامـل عديـدة      ١٨وسنجتهد بقدر الإمكان في الالتزام بالمادة         

  .د على اكتمال هذا العملخارجة عن إرادتنا لم تساع
  .ونعرب هنا عن تقديرنا البالغ لكل من ساهم في هذا العمل من الخبراء  

  
  ألّوغوأونورين نتسام ) التوقيع(              

  )بيتغينزيت : الاسم بعد الزواج(
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  مقدمة
، الذي تلته التقارير المجمعة الثاني ١٩٨٨يونيه /حزيران ١٤بعد التقرير الأوّلي المؤرخ   -  ١
 المعقودتين في ٦٧٠ و ٦٦٩لثالث والرابع والخامس التي نظرت فيها اللجنة في جلستيها وا
، تقدم غابون التقرير )CEDAW/GAB/CC/2-5( في نيويورك ٢٠٠٥يناير / الثانيكانون ١٣

وسيركز هذا . أشكال التمييز ضد المرأةالدوري السادس عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع 
  :التقرير على النقاط التالية

  استعراض وضع المرأة الغابونية قبل التصديق على الاتفاقية وبعده؛  ’١‘  
  السياق الذي ساعد على التصديق على الاتفاقية؛  ’٢‘  
الاستعراض المتزامن لتنفيذ الاتفاقية منذ آخر تقرير وبواعث قلق اللجنة   ’٣‘  

  حظاتها وتوصياتها عند نظرها في التقارير الخمسة المجمعة؛وملا
العقبات التي تمنع المشاركة التامة للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في   ’٤‘  

  الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية؛
  .خاتمة  ’٥‘  

  
  تفاقية وبعدهوضع المرأة الغابونية في المجتمع قبل التصديق على الا  -أولا   

  :يمكن تقييم وضع المرأة الغابونية في ثلاث مراحل رئيسية  - ٢
  قبل الاستعمار؛  •  
  في فترة الاستعمار؛  •  
  .منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا  •  
وكان دور المرأة قبل الاستعمار يرتبط أساسا بما كان المجتمع الـذي كانـت تعـيش فيـه                    - ٣

 أم، شخص نشيط في المـترل، ويمكـن لهـا أن تقـوم بـدور                زوجة،: قد حدده لها بشكل انفرادي    
. خاص في سنّ معينة في مجلس الأسرة، حيـث يُطلـب منـها إسـداء النـصح في مـشاكل الـزواج                     

  .زواج الفتيات، الإعداد للحياة الجنسية، الحياة المترلية، إلخ: مثال
ر صـداما في طرائـق      وفي فترة الاستعمار، أتى الغرب، وبخاصة فرنسا، بقانونه الذي أثا           - ٤

الــتفكير، وهــو أنــه لا يجــوز مطلقــا اعتبــار المــرأة شخــصا راشــدا عــاجزا، بــل يجــب أن تتمتــع      
  .بحقوقها، وأن تقرر ما تراه بشأن حياتها

http://undocs.org/ar/CEDAW/GAB/CC/2�


CEDAW/C/GAB/6
 

6/53 13-62151 
 

ومنذ الاستقلال وحتى يومنا هذا، اتخذ الوعي الذي أذكاه المـستعمر سـبيله، وأصـبحنا       - ٥
، وتــارة أخــرى عــن تــساوي حقــوق الرجــل نتحــدث تــارة عــن التكامــل بــين الرجــال والنــساء

  .والمرأة
 الذي ألغى المهر، وتبعه إلغاء محـاكم القـانون المحلـي            ١٩٦٣مايو  /أيار ٣١وبعد قانون     - ٦

، بـدأت صـحوة المـرأة تـتم في صـمت،            ١٩٧٢واعتماد الجزء الأول من القانون المـدني في عـام           
  .وعطلها بعض الشيء الحزب الوحيد الذي ألغى الجمعيات

ــاطراد عــن تمكــين المــرأة        - ٧ ــدولي بــدأت الأصــوات ترتفــع وتتحــدث ب وعلــى الــصعيد ال
  .والنهوض بها

 عامــا، ١٦وعلــى الــصعيد الــداخلي صــدرت قــوانين عــن التعلــيم الإلزامــي حــتى ســن     - ٨
  .ورضا المرأة بالزواج، وحظر الزواج بفتاة، ولو عرفيا، قبل بلوغها الخامسة عشرة من العمر

  
اض السياق السائد وقت التصديق على اتفاقية القضاء علـى جميـع            استعر  -ثانيا   

  أشكال التمييز ضد المرأة
ــة علــى خــط        - ٩ ــا، ولهــا إطلال ــا، في خلــيج غيني تقــع غــابون، وهــي بلــد في وســط أفريقي

وتحدها مـن الـشمال الكـاميرون، ومـن     .  كيلومترا مربعا  ٢٦٧ ٦٦٧الاستواء، وتبلغ مساحتها    
ستوائية، ومن الشرق والجنوب جمهورية الكونغـو، ومـن الغـرب المحـيط             الشمال الغربي غينيا الا   

، قليـــل ) في المائـــة٥١أكثـــر مـــن (وعـــدد ســـكانها، الـــذين تغلـــب علـــيهم النـــساء  . الأطلـــسي
ورغم العوائـق الاجتماعيـة والثقافيـة الناجمـة عـن تقاليـدها            .  من ملايين النسم   ١،٥ يتجاوز ولا

  .لة مهمةوعاداتها، فإنها تضع المرأة في متر
 ٢١وقد صدقت غابون على اتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة في           - ١٠

ويتضح تـأثير الاتفاقيـة علـى الـصعيد الـسياسي في تعـيين النـساء في               . ١٩٨٣يناير  / الثاني كانون
س وظائف اتخاذ القرار في إطار الحزب الوحيد، وفي سياسة النهوض بالمرأة الـتي دعـا إليهـا رئـي              

  .الدولة
ــوطني في     - ١١ ــؤتمر ال ــد أدى الم ــسانوق ــل /ني ــد مــن المنظمــات   ١٩٩٠أبري ــشوء العدي  إلى ن

وأصبحت مسألة المرأة مبعث اهتمـام      . النسائية والاتحادات السياسية التي علا فيها صوت المرأة       
  .حقيقي
ر ونفذت الحكومة والجهات الفاعلة الاجتماعية سياسات تسلم للمرأة بدورها كعنـص            - ١٢

  .فاعل في مجال التنمية
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  :وبذلك يمكننا أن نلاحظ بوجه عام جوانب التقدم الواسع التالية  - ١٣
  على الصعيد القانوني

 مــن ٢، في الفقــرة ١٩٩٠بعــد تنقــيح الدســتور، الــذي أعقــب المــؤتمر الــوطني في عــام    - ١٤
لأساسـي الخـاص     بشأن تساوي الرجل والمرأة في الحقـوق، والتعـديل الواسـع للقـانون ا              ٢المادة  

ــا، نلاحــظ          ــبر تمييزي ــانون يعت ــتورية ق ــن في دس ــرأة الطع ــيح للم ــذي يت ــتورية، ال ــة الدس بالمحكم
وفي هــذا . الاهتمــام بتنقــيح جــزأي القــانون المــدني لتخليــصهما مــن المــواد الــتي تميــز ضــد المــرأة 

لمـدني  الصدد وضعت وزارة الأسرة والنهوض بالمرأة مشروع تنقيح للجـزء الثـاني مـن القـانون ا         
المتعلق بالميراث، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وعقدت حلقتا عمل لتنقـيح الجـزء               

  .الأول من القانون المدني بالتعاون مع البرلمان
ليــه يو/تمــوز ٢٠ المــؤرخ ٣٧/٩٨وقــد وضــعت اللــوائح الخاصــة بتطبيــق القــانون رقــم    - ١٥

 والمتضمن مدونة الجنسية الغابونية، وذلك لتطبيق الأحكام التي يتضمنها هـذا القـانون،     ١٩٩٩
وبوجــه خــاص الحــصول المتبــادل علــى الجنــسية الغابونيــة بــالزواج، والجنــسية المزدوجــة للمــرأة  

  .الغابونية لزواجها بأجنبي، مع الاحتفاظ بجنسيتها الغابونية
  

  على الصعيد الاجتماعي
بعد عملية إضفاء الطابع المؤسسي على النهج الجنساني، وبخاصة إنـشاء مراكـز تنـسيق           - ١٦

في الوزارات الرئيسية، تسعى غابون إلى وضع سياسة جنسانية وطنية بدعم مـن برنـامج الأمـم                 
  :ومما قامت به أيضا. المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان

  ة والنهوض بالمرأة في مقاطعات غابون التسع؛إنشاء دوائر تابعة لوزارة الأسر  •  
  إنشاء مراكز للرعاية النهارية ودور حضانة مجتمعية؛  •  
  دعم تطوير الائتمانات البالغة الصغر؛  •  
إنـشاء شــبكات للجمعيـات والمنظمــات غــير الحكوميـة الــتي تــدافع عـن حقــوق المــرأة،       •  

وصــولا إلى تنــسيق أفــضل وشــبكات للجمعيــات المتعلقــة بقطاعــات التنميــة الأخــرى، 
  لأنشطة المرأة؛

العمل، علاوة على إنشاء هيئة لتنسيق الجمعيـات والمنظمـات غـير الحكوميـة النـسائية،              •  
على إنشاء هيئات تنسيق أخـرى لـشبكات الجمعيـات، وبخاصـة المركـز الـوطني لـدعم                  

ات المنظمــات النــسائية في غــابون، بــدعم مــن مؤســسة بنــاء القــدرات الأفريقيــة، وهيئ ــ
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تنسيق مشتركة، وبخاصة برنامج دعم قدرات الجهات الفاعلة غـير الدولـة، بـدعم مـن                
  الاتحاد الأوروبي؛

سـيما   تكثيف التوعية بحقـوق المـرأة الـتي يتولاهـا مرصـد حقـوق المـرأة والمـساواة، ولا                    •  
ــد        ــث، وعقـ ــاء أحاديـ ــة، وإلقـ ــة وتلفزيونيـ ــرامج إذاعيـ ــداد بـ ــات، وإعـ ــدار كتيبـ بإصـ

مـستديرة، وتنظـيم حلقـات نقـاش، والـدعم القـانوني لجميـع النـساء                اجتماعات مائـدة    
ضحايا العنف الزوجـي وشـتى أشـكال التمييـز، وتعمـيم الاتفاقيـة مـن خـلال القنـوات             
الإذاعية العامة والدينية، وفي النقابات، وجميـع الأنـشطة الـتي يقـوم بهـا مرصـد حقـوق                   

  المرأة والمساواة؛
 الدفاع عن حقوق المـرأة والطفـل في مجـال الـدفاع عـن             الأنشطة التي تضطلع بها رابطة      •  

الاتفاقية والرابطات الأخرى، كالرابطة الغابونية للمرشدات الاجتماعيـات، مـن أجـل            
  التمكين الاقتصادي للمرأة؛

ــع    •   ــشاء أرب ــصاد      ) ٤(إن ــا وزارة الاقت ــصغر وافقــت عليه ــالغ ال ــل الب مؤســسات للتموي
ة المصرفية لوسـط أفريقيـا، ومنـها مؤسـستان تـديرهما       والمالية، بناء على اتفاق مع اللجن     

  المرأة في شكل مشاركة من أجل تحقيق التمكين المالي والاقتصادي للمرأة؛
  .وجود جمعيات تشغيلية أخرى ميدانيا  •  

  
  على الصعيد السياسي

  :يجدر بالذكر ما يلي  - ١٧
والنــساء علــى أســاس تعزيــز الديمقراطيــة، وبــصفة خاصــة انعــدام التمييــز بــين الرجــال     •  

 والمتعلـــق بـــالأحزاب ١٩٩٦ينـــاير / الثـــانيكـــانون ٦ المـــؤرخ ٢٤/٩٦القـــانون رقـــم 
  السياسية؛

المشاركة الفعلية للمرأة في هيئة إدارة الانتخابات السياسية، المـسماة لجنـة الانتخابـات                •  
ــستقلة الدائمــة  ــة الم ــة في  . الوطني ــيس الجمهوري ــشرينوفي انتخــاب رئ ــانيت ــوفمبر / الث ن

، ٢٠٠٧يونيـه   /حزيـران  و ٢٠٠٦ديسمبر  / الأول كانون، وانتخاب النواب في     ٢٠٠٥
ــامي     ــاليم في عـ ــالس الأقـ ــة ومجـ ــالس البلديـ ــضاء المجـ ــاب أعـ ، ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧وانتخـ

ــانيكــانون ١٨وانتخــاب أعــضاء مجلــس الــشيوخ في   ــاير / الث ، عينــت نــساء ٢٠٠٩ين
ات رئيسات للجان الانتخابية في المقاطعـات والأقـاليم واللجـان الانتخابيـة المحليـة               كثير

  ؛)١٩٩٦مارس /آذار ١٢ المؤرخ ٧/٩٦القانون المعدل رقم (
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تعيين النـساء في وظـائف اتخـاذ القـرار بـالأحزاب الـسياسية، والمؤسـسات الدسـتورية،                    •  
  والحكومة، والإدارة؛

 غابون التابعة لفريق الدراسات والبحوث بشأن الديمقراطيـة         أنشطة الرابطة النسائية في     •  
ــى        ــساء عل ــشجيع الن ــتي تهــدف إلى ت ــا، ال ــة في أفريقي ــصادية والاجتماعي ــة الاقت والتنمي

  .الاهتمام بالسياسة والترشح في مختلف العمليات الانتخابية
  

ييز ضـد  الاستعراض المتزامن لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التم         -ثالثا   
  المرأة وبواعث قلق اللجنة وتوصياتها

  
  تعريف التمييز:  من الاتفاقية١المادة 

  ١٩ وتوصية اللجنة رقم ١٨الباعث على قلق اللجنة رقم 
 بأنـه لم يـرد في دسـتور الجمهوريـة الغابونيـة             ١٨يتصل الباعث علـى قلـق اللجنـة رقـم             - ١٨

المـساواة بـين الرجـل والمـرأة، وكـذلك فهـم            ولا في القوانين الأخرى تعريـف للتمييـز ولا مبـدأ            
غــابون المحــدود لالتزاماتهــا بالقــضاء علــى التمييــز وضــمان التحقــق الفعلــي لهــذا المبــدأ بموجــب   

  .الاتفاقية
 باشتمال الدستور أو غيره من القوانين الوطنيـة المناسـبة علـى             ١٩وتتعلق التوصية رقم      - ١٩

ــساواة بــين الرجــل     ــدأ الم ــز ومب ــادتين   تعريــف للتميي ــق مــع أحكــام الم ــرأة يتواف  مــن ٢ و ١والم
  .الاتفاقية

وتحث اللجنـة غـابون علـى القيـام دون إبطـاء بوضـع وتنفيـذ اسـتراتيجية وخطـة عمـل              - ٢٠
وطنيتين شاملتين من أجل التنفيذ الكامـل لجميـع أحكـام الاتفاقيـة، وعلـى دمـج مبـدأ المـساواة                     

اهنــة، وتعزيــز بــرامج النــهوض بــالمرأة باتخــاذ بــين الجنــسين في الــسياسات والخطــط القطاعيــة الر
  .٢٥ من الاتفاقية والتوصية العامة رقم ٤ من المادة ١تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 

  
  التدابير المتخذة

  ).  من الدستور٥٣المادة (الحكومة والبرلمان في غابون هما اللذان يقترحان القوانين   - ٢١
 وبعـد تقريـر عـن       ٢٠٠٥ينـاير   / الثـاني  كانونعة إلى اللجنة في     وبعد تقديم التقارير المجم     - ٢٢

.  بـشأن إدراج تعريـف للتمييـز       ١بواعث قلق اللجنة وتوصياتها، لم يتم بعد تنفيذ أحكام المـادة            
 التي تـنص علـى أن   ٢ من المادة ٢فهذا يتطلب إما تنقيح الدستور بإعادة صياغة أحكام الفقرة      

ــة تكفــل مــساو “ ــة الغابوني ــز علــى أســاس    الجمهوري اة جميــع المــواطنين أمــام القــانون، دون تميي



CEDAW/C/GAB/6
 

10/53 13-62151 
 

، أو إدراج التعريــف في المدونــة المدنيــة ”يندالأصــل، أو العنــصر، أو الجــنس، أو الــرأي، أو ال ــ
ولا تــزال عبــارة . ، اســتنادا إلى الــصيغة الحاليــة للدســتور وإلى الاتفاقيــة)الــتي لهــا قــوة القــانون(
  .يةسار” دون تمييز على أساس الجنس“
، طلبـت   ٢٠٠٨نـوفمبر   / الثاني تشرين ١١ و   ٢٠٠٧فبراير  /شباط ١٤ومع ذلك ففي      - ٢٣

، وتعريفهـا   ”تمييـز “وزيرة الأسرة والنهوض بالمرأة إلى رئيس المحكمـة الدسـتورية إدراج كلمـة              
وعقب هذا الطلب التقى رئيس المحكمة الدسـتورية بـالوزيرة،   . الوارد في الاتفاقية، في الدستور    

والمـساعي المبذولـة للمواءمـة في هـذا الـصدد           .  خبراء ومرصد حقوق المرأة والمساواة     في حضور 
  .مبشرة ومستمرة

ــانون العمــل الجديــد      - ٢٤ ــضا أن ق ــم  (ويلاحــظ أي ــانون رق ــؤرخ ٣/٩٤الق ــشرين ٢١ الم  ت
ــاني ــوفمبر /الث ــوبر / الأولتــشرين ١٢ المــؤرخ١٢/٢٠٠٠ والمعــدل بالقــانون رقــم  ١٩٩٤ن أكت
جميـع العمـال متـساوون أمـام القـانون ويتمتعـون بـنفس              “ منـه علـى أن       ٨تنص المادة   ) ٢٠٠٠

، فيمـا يتعلـق بالاسـتخدام وظـروف العمـل،      التمييـز ويحظر بوجـه خـاص      . الحماية والضمانات 
الــسياسية، أو الأصــل إذا قــام علــى أســاس العنــصر، أو اللــون، أو الجــنس، أو الــدين، أو الآراء 

  .”الوطني، أو الأصل الاجتماعي
ومن ناحية أخرى، واهتداء بروح الاتفاقية، قامت وزارة الأسـرة والنـهوض بـالمرأة في                 - ٢٥
برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي وصـندوق      (، بـدعم مـن شـريكي التنميـة      ٢٠٠٥سـبتمبر   /أيلول

معيات والمنظمات غير الحكوميـة الـتي تـدافع         وبالتعاون مع البرلمان والج   ) الأمم المتحدة للسكان  
عن حقوق المرأة، بعقد أول حلقة عمـل في موضـوع تنقـيح القـانون المـدني، وقـانون الجنـسية،                     

ونوقـشت الأسـئلة    . والنصوص القانونية المتعلقة بالموظفات العاملات في قوات الـدفاع والأمـن          
  .عن اقتراح القوانينالتي طرحتها اللجنة، وأحيلت التقارير إلى المسؤولين 

، نظمت حلقـة عمـل ثانيـة في موضـوع تنقـيح نظـم               ٢٠٠٦أكتوبر  / الأول تشرينوفي    - ٢٦
  .الدولة الخاصة بالمعاشات التقاعدية، والقانون الجنائي، وقانون العمل

  .وقدمت استنتاجات حلقتي العمل هاتين إلى مجلس الوزراء  - ٢٧
رصد حقوق المرأة والمساواة وخـبير آخـر، وهـو      ، وفر م  ٢٠٠٧يناير  / الثاني كانونوفي    - ٢٨

وتقـدم  . محام في رابطة المحامين الوطنية، المشورة لدراسة تتعلق بالجزء الثـاني مـن القـانون المـدني                
هــذان المستــشاران الوطنيــان باقتراحــات تتعلــق بإعــادة صــياغة أو بحــذف كــل مــادة مــن مــواد   

وقـد تــسلمت  . انون المــدني الخـاص بـالميراث  النـصوص الـتي تعتـبر تمييزيـة في هــذا الجـزء مـن الق ـ      
الحكومة، ممثلة في وزارة الأسـرة، هـذا العمـل الـذي طـرح علـى الجمهـور، وبخاصـة المنظمـات                      
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غير الحكومية والجمعيات التي تدافع عن حقوق المرأة، وكذلك على شريكي التنمية، في اليـوم               
  .٢٠٠٨نوفمبر / الثانيتشرينالدولي لمكافحة العنف ضد المرأة في 

 عكفت غابون، بالشراكة مع صندوق الأمـم المتحـدة للـسكان        ٢٠٠٧يوليه  /تموزوفي    - ٢٩
  .وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على وضع وثيقة للسياسة الوطنية للشؤون الجنسانية

 حلقــة عمــل للنظــر في ٢٠٠٨مــايو /أيــار ٢١ و ٢٠وعقــدت في الجمعيــة الوطنيــة في   - ٣٠
علق بتحليل التفـاوت وعـدم المـساواة بـين الرجـل والمـرأة في شـتى القطاعـات،                  التقرير الأوّلي المت  

ــة        ــرى، ورئاسـ ــوزارات الأخـ ــثلين للـ ــضور ممـ ــالمرأة، وبحـ ــهوض بـ ــرة والنـ ــة وزارة الأسـ برعايـ
ــرأة والطفــل،        ــدافع عــن حقــوق الم ــتي ت ــة ال ــات والمنظمــات غــير الحكومي ــة، والجمعي الجمهوري

  .وبالتعاون مع شريكي التنمية
  

  القضاء على التمييز:  من الاتفاقية٢ المادة
  ٢١ وتوصية اللجنة رقم ٢٠الباعث على قلق اللجنة رقم 

 بوصــول المــرأة إلى العدالــة وفــرص الانتــصاف في ٢٠يتعلــق الباعــث علــى القلــق رقــم   - ٣١
  .حالة انتهاك حقوقها، وهو ما يمكن أن تعوقه العقبات الاقتصادية والثقافية

 بإزالـة العقبـات وضـمان فـرص الانتـصاف الفعلـي والعاجـل               ٢١م  وتتعلق التوصية رق ـ    - ٣٢
والميسور التكلفة للمرأة، بما في ذلك عن طريق جهود تعميـق الـوعي بـسبل الانتـصاف المتاحـة                   

وتشجع اللجنة الدولة الغابونية على رصـد فعاليـة هـذه           . ضد التمييز، وتوفير المساعدة القانونية    
  .الجهود

  
  التدابير المتخذة

، ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ و ٢٠٠٥أعطت الحكومة الغابونية، في ميزانياتهـا الـسنوية لأعـوام          - ٣٣
الأولوية ماليـا للـسلطة القـضائية، لـضمان وجـود كـل المنـشآت، سـواء علـى صـعيد المبـاني، أو               

وأدى هـذا القـرار بوجـه خـاص، عـلاوة علـى       . على صعيد وصول المواطنين إلى القضاء العادل   
كلـة المرافـق القائمـة، إلى اتخـاذ التـدابير اللازمـة لإتاحـة الوصـول الميـسر           إنشاء المباني وإعـادة هي    

  .لجميع المتقاضين، دون تمييز على أساس الجنس، إلى القضاء العادل
ــشاء محكمــة للأســرة يرأســها قــضاة         - ٣٤ ــا، جــرى بالفعــل إن ــالمعوزات مالي ــق ب وفيمــا يتعل

 النـساء لقـضايا المطالبـة بالنفقـة لأكثـر           وقاضيات للنظر في قضاياهن، وتأكيد مجانية رفع هـؤلاء        
 في المائة، لحمل الآبـاء علـى الاهتمـام بأطفـالهم عنـد الانفـصال، أو حـتى عنـدما يكـون           ٩٠من  

  .الزوجان في بيت واحد
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وفيما يتعلق بالتدابير المؤقتة الثابتة، وضع برنـامج مـشترك بـين اللجنـة الوطنيـة للأسـرة                    - ٣٥
، ومرصد حقوق المرأة والمساواة، والدائرة الاجتماعية بـوزارة         )رةوزارة الأس (والنهوض بالمرأة   

ــصادية        ــق الاقت ــا للعوائ ــرأة، رفع ــة لحقــوق الم ــة القانوني ــوفير الحماي العــدل، ومحكمــة الأســرة، لت
ولهذا الغرض فإنه عندما تقع المرأة ضحية لانتهاك حقوقهـا وتريـد رفـع شـكواها إلى                 . والثقافية

يـل محـام عنـها لافتقارهـا إلى المـوارد الماليـة، فـإن مرصـد حقـوق          المحكمة ولكـن تعجـز عـن توك     
المرأة والمساواة يكتب لها الشكوى، وتتصل بالهيئـات المـذكورة أعـلاه بمحكمـة الأسـرة لتـوفير                   

وتتــولى محكمــة الأســرة القــضية وتــأمر  . الحمايــة لحقــوق هــذه المــرأة وعــدم تحميلــها أي رســوم 
ويـتم غالبـا عـن    . جراءات حتى يـصدر الحكـم في القـضية   وتستمر هذه الإ  . بالتحقيقات اللازمة 

طريــق هــذا البرنــامج المــشترك تــسوية قــضايا عديــدة كــان يمكــن أن تــدفع عنــها رســوم قانونيــة  
  .طائلة
وفي القــضايا الجنائيــة، توكــل الدولــة مــن تلقــاء نفــسها محــامين للــدفاع عــن المتــهمين،     - ٣٦

  .وتتولى دفع أتعابهم
وائق الثقافية، فإن الهيئات المذكورة أعلاه والجمعيات والمنظمـات غـير           وفيما يتعلق بالع    - ٣٧

الحكومية التي تدافع عن حقوق المرأة تـنظم لقـاءات مـع النـساء ضـحايا التحيـزات الاجتماعيـة                    
وقــد أثمــرت هــذه اللقــاءات نتــائج . والثقافيــة، حــتى يــدركن أنهــن مواطنــات كــاملات المــساواة

 علـى سـبيل   ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦ففي عامي   . دين التعليمي والنفسي  إيجابية في البيوت على الصعي    
 امــرأة يعــانين مــشاكل زوجيــة، ١٠٠المثــال، ســاند مرصــد حقــوق المــرأة والمــساواة أكثــر مــن  

 ٣٠ امـرأة، طُلقـت      ١٠٠ومن بين الـ    . بدعوة الأزواج إلى لقاءات وحوار صريح مع زوجاتهم       
 أو أخذن يـزاولن أنـشطة مـدرة          بشكل قانوني ووجدن عملا    ٣٥وكسبن قضيتهن، وانفصلت    

ــتأنفت   ــدخل، واس ــتعادت  ٢٠لل ــصالح  ١٥ دراســتهن، واس ــة بالت ــادة .  ســعادتهن الزوجي والعي
 .القانونية لمرصد حقوق المرأة والمساواة هي التي تتعامل مع هؤلاء النساء

 باسـم  وبالإضافة إلى التوعية الميدانية التي يقوم بها المجتمع المـدني، أنـشئت هيئـة جديـدة              - ٣٨
وتــضم هــذه الهيئــة الجمعيــات والمنظمــات . المركــز الــوطني لــدعم المنظمــات النــسائية في غــابون

ــدراتها     ــدعم ق ــة في شــبكات وت ــة المجمع ــسائية غــير الحكومي ــة   . الن ــدعم الحكوم ــة ب وتحظــى الهيئ
 وفـرت هـذه الهيئـة، مـن         ٢٠٠٨يونيـه   /حزيرانوفي  . الغابونية ومؤسسة بناء القدرات الأفريقية    

 الــسلام التابعــة لهــا، التــدريب القــانوني لجميــع رؤســاء  - القــانون -شــبكة الديمقراطيــة خــلال 
الأحيــاء، وكانــت النــساء في المقدمــة، ولكــن الهيئــة ضــمت إلــيهن عــددا مــن الرجــال احترامــا    

وكان محـور هـذا التـدريب وسـائل الـدفاع القانونيـة الـتي يـتعين علـى النـساء معرفتـها                 . للجنس
ويـضطلع رؤسـاء الأحيـاء بالتوعيـة في الأحيـاء الخاضـعة             . تنتـهك حقـوقهن   واستخدامها عندما   
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ووزعــت مجانــا كتيبــات للتوعيــة . لــسلطتهم، بمــساعدة الأعــضاء القــانونيين في هــذه الــشبكات 
ــة في غــابون، مختلــف درجــات    : بحقــوق المــرأة ــة التقــدم بــشكوى، مكونــات نظــام العدال كيفي

ــا، إلخ ــالة تذك. المحـــاكم ودورهـ يريـــة إلى وزارة العـــدل بـــشأن التـــوفير الفعلـــي  وأُرســـلت رسـ
  .للمساعدة القانونية التي صدر بها قانون

  .وجميع الآليات المبينة في التقارير المجمعة السابقة لا تزال موجودة وتؤدي عملها  - ٣٩
  

  تطور المرأة وتقدمها الكاملان:  من الاتفاقية٣المادة 
ة العامــة والــسياسية الــتي ستفــصَّل عنــد النظــر في بالإضــافة إلى مــشاركة المــرأة في الحيــا  - ٤٠

 مـن الاتفاقيـة، يجـدر بالـذكر حـضور المـرأة في معظـم القطاعـات المخصـصة حـتى الآن                   ٧المادة  
ومن هنا فإننـا نجـد النجـارات، والكهربائيـات، وأخـصائيات التبريـد، والمـسؤولات في         . للرجل

ــود، وســائقات ســيارات الأجــرة والحــاف     ــع الوق ــائس  محطــات توزي ــسات في الكن لات، والقسي
، )ورغــم المعارضــة الــشرسة مــن جانــب المــسؤولين الــدينيين، أنــشأن كنــائس بــدبلوم الرعويــة (

  .وتحت إمرتهن رجال ومقاولون ومهندسون وغيرهم
. وعلى صعيد التجارة، تعمل النساء في التجارة الرسمية وغـير الرسميـة علـى حـد سـواء                   - ٤١

  .ة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطةوترأس بعضهن المؤسسات الصغير
ولكي تتفادى النساء التعامـل مـع المـصارف، فـإنهن يـشكلن جمعيـات لجمـع الأمـوال،                     - ٤٢

ووفقــا لجــدول زمــني موضــوع ســلفا، تتــوزع علــيهن هــذه الأمــوال الــتي تــساعدهن في إقامــة     
  .منشآت يخترنها لتأكيد استقلالهن المالي

ب، لا يوجد في أي من مرافق التـدريب تمييـز علـى أسـاس الجـنس                 وفيما يتعلق بالتدري    - ٤٣
  .في الحصول على هذا التدريب

  
  التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة بواسطة تدابير خاصة:  من الاتفاقية٤المادة 
ولم تكـــن قـــوات الـــدرك . في القـــوات المـــسلحة ازداد عـــدد النـــساء في رتبـــة جنـــرال   - ٤٤

وقـد  . وقـد تحقـق ذلـك الآن      . لـك الوقـت تـضم نـساء معينـات في هـذه الرتبـة              والشرطة حـتى ذ   
اثنتـان متقاعـدتان، وواحـدة مـن قـوات          (ارتفع عدد النساء في هذه الرتبة مـن اثنـتين إلى خمـس              

  ).الشرطة، وواحدة من قوات أمن السجون، وواحدة من قوات الدرك الوطنية
وقـــانون الخدمـــة العامـــة والقـــانون العـــام إن تـــدابير حمايـــة الأمومـــة في قـــانون العمـــل   - ٤٥

منـع فـصل المـرأة بـسبب الحمـل أو الـولادة، إجـازة أمومـة إجباريـة             (للموظفين لا تـزال سـارية       
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 أســبوعا، وقــت للإرضــاع، حظــر تــشغيل النــساء في أعمــال لا تتناســب        ١٤مدفوعــة لمــدة  
  .ة العامةوكل هذه التدابير يطبقها أرباب العمل في القطاع الخاص والخدم). صحتهن

ــة المخصــصة          - ٤٦ ــرئيس الجمهوري ــى الجــائزة الكــبرى ل ــابع المؤســسي عل ــد أُضــفي الط وق
ــة والاقتــصادية للمــرأة، وتعطــى الأوسمــة للأمهــات البيولوجيــات     لتــشجيع الأنــشطة الاجتماعي

  .والأمهات الكافلات
  

  الأدوار والأنماط الجنسية:  من الاتفاقية٥المادة     
  ٣١ وتوصية اللجنة رقم ٣٠قم الباعث على قلق اللجنة ر

الـزواج  :  بتفشي عادات وتقاليد سلبية راسخة     ٣٠يتعلق الباعث على قلق اللجنة رقم         - ٤٧
ــة لــشقيق      ــزويج الأرمل ــالإكراه، وتعــدد الزوجــات، وممارســات الترمــل، وت ــزواج ب المبكــر، وال

ــا         ــشكل خرق ــرأة وت ــز ضــد الم ــتي تمي ــة ال ــب النمطي ــوفى، واســتمرار القوال ــا المت ــا زوجه  لحقوقه
وتــشير اللجنــة إلى الجهــود المحــدودة الــتي بذلتــها غــابون مــن أجــل التــصدي بــشكل  . الأساســية

  .مباشر لهذه الممارسات والقوالب النمطية وما تحظى به من التزام على نطاق واسع
، تحــث اللجنــة غــابون علــى القيــام دون إبطــاء بــسنّ تــشريعات  ٣١وفي التوصــية رقــم   - ٤٨

ذه العادات والممارسات الثقافية التمييزية أو القضاء عليها، وتعزيـز تمتـع المـرأة    ترمي إلى تغيير ه  
بحقوقها الأساسية على النحو الكامل، وشن حملات توعية مـن أجـل تيـسير زيـادة إدراك مبـدأ                   
المساواة بين المـرأة والرجـل، وتحـدي المواقـف النمطيـة فيمـا يتعلـق بـأدوار المـرأة والرجـل، وأن                       

الجهــود الرجــال والنــساء، والمــسؤولين العــامين، والمجتمعــات المحليــة، والزعمــاء  تــستهدف هــذه 
التقليــديين، وأربــاب العمــل، وعامــة النــاس، والتعــاون مــع منظمــات المجتمــع المــدني، والإذاعــة   
والتلفزيــون والــصحافة المكتوبــة لبلــوغ هــذا الهــدف، ومراجعــة المنــاهج الدراســية والكتــب          

  .قدما في هذه الجهودالمدرسية، من أجل المضي 
  

  التدابير المتخذة
على الرغم من الحالة المختلطة للتشريعات في غابون، المترددة بين الاتفاقيـات المـصدق                - ٤٩

عليها، ومقاومة بعض التقاليد للقانون، والبطء في تنقيح النصوص القانونيـة الـتي تعتـبر تمييزيـة،                 
ض الواقـع جمعيـات الـدفاع عـن حقـوق المـرأة،       فإن عمليـة توعيـة المـرأة تجريهـا بالفعـل علـى أر       

  :والجمعيات الدينية، ووزارة الأسرة والنهوض بالمرأة، من خلال تدابير نذكر منها ما يلي
  إنشاء مراكز تنسيق معنية بالمرأة في جميع الوزارات؛  •  
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حلقات دراسية في مباني الجمعية الوطنيـة وفي أمـاكن أخـرى، كالكنـائس والمجتمعـات                  •  
  لية وبالعمل مع رؤساء الأحياء، للتوعية بمسائل الزواج والحقوق الأساسية؛المح

العمل بشكل فعلي، في كل مقاطعة، على إنشاء دوائر تابعة لوزارة الأسرة يكون مـن                 •  
أهدافها الأساسية تيـسير قبـول مبـدأ المـساواة بـين الرجـل والمـرأة مـن خـلال المـوظفين                      

  لجمعيات في المقاطعات التي تعمل في هذا الإطار؛المعينين في هذه الدوائر، ودعم ا
الأنــشطة الــتي تقــوم بهــا جمعيــة الأرامــل واليتــامى وجمعيــة النــساء المــسلمات مــن أجــل     •  

  مكافحة القوالب النمطية وفكرة دونية المرأة؛
  صحوة النساء أنفسهن بلجوئهن إلى المحاكم عند انتهاك حقوقهن؛  •  
 عامـا  ١٥ر والزواج دون موافقة الفتاة الـتي يقـل عمرهـا عـن          المعاقبة على الزواج المبك     •  

وتــشدد هــذه ).  مــن القــانون المــدني٢٦٤المــادة (بالــسجن مــن عــام إلى خمــسة أعــوام  
العقوبــة إلى الــسجن عــشرة أعــوام إذا وقــع الفعــل الجنــسي أو شُــرع فيــه علــى الفتــاة،  

ت الجنـسية إلى مـوت   وحتى إلى السجن مع الأشغال الـشاقة المؤقتـة إذا أفـضت العلاقـا        
  الطفلة؛

تنقية الكتب المدرسية الجديدة من القوالب النمطية التي تركـز علـى التقـسيم الجنـساني                  •  
  .للعمل

  
  مكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة :  من الاتفاقية٦المادة     

  ٢٩ و ٢٧ و ٢٦ والتوصيات أرقام ٢٨ و ٢٥ و ٢٤البواعث على قلق اللجنة أرقام 
 بعــدم اعتمــاد تــشريعات محــددة  ٢٨ و ٢٥ و ٢٤تتعلــق البواعــث علــى القلــق أرقــام    - ٥٠

وتأسـف اللجنـة لعـدم      . ترمي إلى القضاء علـى العنـف ضـد المـرأة، بمـا في ذلـك العنـف العـائلي                   
ات كفاية البيانات الإحصائية عن حالة المرأة في جميع المجالات التي تـشملها الاتفاقيـة، والمعلوم ـ              

ومن ناحية أخرى، تأسف اللجنـة لعـدم اتخـاذ          . المتعلقة بآثار التدابير المتخذة ونتائجها المتحققة     
  .تدابير تتعلق بالاتجار بالنساء كالتدابير الرامية إلى منع الاتجار بالأطفال

  :وتوصي اللجنة بما يلي  - ٥١
  وضع نظام شامل لجمع البيانات؛  •  
أجـل تقيـيم وضـع المـرأة والتقـدم المحـرز نحـو مـساواة              وضع مؤشرات قابلة للقياس مـن         •  

  المرأة بالرجل؛
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تــضمين التقريــر بيانــات إحــصائية وتحلــيلات مفــصلة بحــسب الجــنس وبحــسب المنــاطق   •  
  الريفية والحضرية تشير إلى الأثر الناتج عن هذه التدابير والنتائج المتحققة؛

  عنف ضد النساء والفتيات؛إيلاء أولوية عليا لوضع تدابير شاملة للتصدي لل  •  
  الاعتراف بأن هذا العنف خرق للحقوق الأساسية للمرأة بموجب الاتفاقية؛  •  
، وتـوفير الحمايـة     )بما في ذلـك العنـف العـائلي       (سنّ تشريعات تتعلق بالعنف ضد المرأة         •  

  بشكل فوري للضحايا، ومحاكمة مرتكبي أعمال العنف تلك ومعاقبتهم؛
ن إنفــاذ القــانون، ومقــدمي الخــدمات الــصحية، والأخــصائيين      توعيــة المــسؤولين ع ــ   •  

الاجتمــاعيين، وقــادة المجتمعــات المحليــة، وعامــة النــاس بعــدم جــواز ارتكــاب أشــكال    
  العنف؛

  .تقديم المساعدة الطبية والنفسية والقانونية  •  
ــة علــى صــعيد جمــع        - ٥٢ ــة أيــضا إلى الحــصول علــى المــساعدة الدولي ــة الدول ــدعو اللجن وت
  .يانات وتحليلهاالب
  

  التدابير المتخذة
فيما يتعلـق بالتـشريعات ذات الـصلة بـالعنف ضـد المـرأة، فإنـه علـى الـرغم مـن أنـه لم                           - ٥٣

يسنّ حتى الآن تشريع محدد في مجال العنف ضد المرأة، حيث إن القانون الجنـائي، في اسـتعماله        
ع ذلـك بعـض الحـالات الـتي         ، لا يفرق عادة بين ضـحايا العنـف، فإنـه يلاحَـظ م ـ             ”أيّ“للفظة  

تشدد فيها العقوبات عندما يقع العنـف علـى الفتيـات، في حالـة حدوثـه في نطـاق الأسـرة مـن                       
 مــن القــانون ٢٣٥وتعاقــب المــادة . جانــب أحــد أفرادهــا أو أشــخاص لهــم ســلطة علــى الفتــاة 

  فرنـك  ٢٤٠ ٠٠٠  و ٢٤ ٠٠٠الجنائي بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبغرامة تتراوح بين           
ــة       ــة بــين ثلاث مــرتكبي العنــف ضــد طفــلات دون الخامــسة عــشرة مــن العمــر، وتتــراوح العقوب

  .وعشرة أعوام إذا كان هناك تعمد أو مكيدة
وإذا أفضى هـذا العنـف إلى العجـز الـدائم أو الوفـاة حـتى بـدون تعمـد، يعاقـب الجـاني               - ٥٤

 والأم القانونيـان أو المتبنيـان       وإذا كـان الجانيـان همـا الأب       . بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤقتـة     
أو الطبيعيان، أو كان الجاني غيرهما من أفراد الأسرة القانونيين أو كان شخصا لـه سـلطة علـى            

  :الفتاة أو حاضنا لها، تشدد العقوبات حسب الحالة
ــة، أو        •   ــشاقة المؤقت ــسجن مــع الأشــغال ال ــدة عــامين إلى عــشرة أعــوام، أو ال ــسجن لم ال

ــد مــع ا  ــسجن المؤب ــة دون     ال ــى طفل ــع العنــف عل ــشاقة، أو الإعــدام، إذا وق لأشــغال ال
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الخامسة عشرة مـن العمـر، أو كـان هنـاك تعمـد أو مكيـدة، أو أعقـب العنـفَ تـشويه                       
الأعضاء التناسلية، أو بتر عضو أو فقـده، أو العمـى، أو فقـد عـين، أو غـير ذلـك مـن                       

 أو ثبـت أن العنـف ممارسـة         العاهات المستديمة، أو أدى العنف إلى الوفاة غير المتعمـدة،         
  معتادة حتى مع عدم تعمد التسبب في الموت؛

 مــصحوبة بعقوبــات تكميليــة ٢٣٩ و ٢٣٦هــذه العقوبــات المــشددة تــرد في المــادتين    •  
  تتعلق بمنع ممارسة الحقوق المدنية؛

ــاز       •   ــاض، والاحتجـ ــدات، والإجهـ ــق بالتهديـ ــضا علـــى الفـــصل المتعلـ ــق ذلـــك أيـ ينطبـ
  .ين، وكلها من أعمال العنفوالاختطاف التعسفي

وفيما يتعلق تحديـدا بالإجهـاض المـستحث، فإنـه لحمايـة الحامـل يعاقـب بالـسجن مـن                      - ٥٥
ــين        فرنــك مــن فرنكــات   ٥٠٠ ٠٠٠ و ٢٤ ٠٠٠عــام إلى خمــسة أعــوام وبغرامــة تتــراوح ب

  .الجماعة المالية الأفريقية كل من يرغم المرأة على هذا الإجهاض، سواء رضيت به أم لم ترضَ
وجدير بالذكر أن هجر الزوج طوعـا لزوجتـه الحامـل دون باعـث قـوي يعاقـب عليـه                      - ٥٦

 فرنك أو بإحـدى هـاتين       ٥٠٠ ٠٠٠ إلى   ٢٤ ٠٠٠بالسجن من شهر إلى عامين، وبغرامة من        
  .العقوبتين

وفيما يتعلق بجرائم خدش الحياء العـام الـتي تعتـبر مـن أعمـال العنـف، فـإن الاغتـصاب                       - ٥٧
 ويصبح جريمة يعاقب عليها بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة إذا تعرضـت لـه               يعاقب مرتكبه 

  .فتاة صغيرة دون الخامسة عشرة من العمر، أو امرأة حامل ذات إعاقة عقلية
وينطبق ذلك أيضا على هتك العرض المصحوب أو غـير المـصحوب بـالعنف، وتـشدد                  - ٥٨

 الجناة من أفراد أسرة الشخص الـذي يتعـرض          العقوبة عليه عندما يقع على القصر، أو إذا كان        
  .له، أو كانوا ممن لهم سلطة على الضحية

وكان من الاقتراحات المتعلقة بتنقيح بعض مواد القانون الجنـائي اقتـراح بـسنّ تـشريع                  - ٥٩
  .خاص بالعنف ضد المرأة

ية وأحالت الحكومة مـشروع القـانون الخـاص بمنـع ومكافحـة تـشويه الأعـضاء التناسـل                   - ٦٠
ونوقش هذا المشروع في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ قبـل          . إلى مجلس الدولة الذي نظر فيه     

  .أن تعتمده الغرفتان في القراءة الأخيرة
، ٢٠٠٤وفي مناسبة الاحتفال بـاليوم الـدولي للقـضاء علـى العنـف ضـد المـرأة في عـام                       - ٦١

ألة العنـف ضـد المـرأة بـشكل        قامت لجنـة مـشتركة بـين الـوزارات بوضـع مؤشـرات تتعلـق بمـس                
  .منظم لأول مرة
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والجدول الوارد أدناه معبّر في هذا الشأن، رغم أنه لا يتنـاول سـوى ليبرفيـل، عاصـمة                    - ٦٢
  .غابون
وفيما يتعلق بتقديم المساعدة الطبيـة والنفـسية والقانونيـة، تجـري رعايـة ضـحايا العنـف           - ٦٣

. الــة مــن خــلال المــدعي العــام للجمهوريــة مجــاني في المرافــق الــصحية العامــة، واللجــوء إلى العد 
  .والمساعدة النفسية توفرها جمعيات مكافحة العنف ضد المرأة

 المـؤرخ   ٤/٢٠٠١وفيما يتعلق بالاتجار بالأطفال والنساء، رفض البرلمان المرسوم رقـم             - ٦٤
ســبتمبر /أيلــول ٢١ المــؤرخ ٩/٢٠٠٤، ثم حــل محلــه القــانون رقــم ٢٠٠١أغــسطس /آب ١٤

 ومــا بعــدها مــن هــذا القــانون أن  ٢٠وورد في المــادة .  الــذي يقمــع الاتجــار بالأطفــال ٢٠٠٤
كل من ينظم أو يسهل الاتجار بالأطفال أو يـشترك في ذلـك، وبخاصـة عـن طريـق النقـل، أو                    “

الإدخال في الأراضي الوطنية، أو الاستقبال، أو الإيواء، أو البيع، أو الاسـتخدام غـير المـشروع          
 ١٠زة ما، يعاقـب بالـسجن مـع الأشـغال الـشاقة المؤقتـة وبغرامـة تتـراوح بـين                     بغرض تحقيق مي  

  .”ويعاقب المتواطئون والمحرضون بنفس العقوبات.  مليون فرنك٢٠ملايين و 
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  ١الجدول 
  

  النسبة المئوية  عدد الحالات المبلغ عنها  نوع العنف

      النفسي
  ٣٥،٧٥  ٦٤٠  التهديدات الشفوية  
  ١٧،٨٨  ٣٢٠  الشتائم  
  ١٣،٩٧  ٢٥٠  الوشايات، التهم الباطلة/الإهانة  
  ١٥،٠٨  ٢٧٠  الطلاق  
  ١٧،٣٢  ٣١٠  الاغتصاب  

  ١٠٠  ١ ٧٩٠  المجموع
      البدني

  ٤٩،٣٨  ٤٠٠  الضرب  
  ٣٩،٥١  ٣٢٠  الإصابات  
  ١١،١١  ٩٠  الإصابات المؤدية إلى الموت  

  ١٠٠  ٨١٠  المجموع
      الجنسي

  ١٩،٧٥  ٦٢  الاتصال الجنسي بالإكراه  
  ٦٠،٥  ١٩٠  )غشيان المحارم(الاغتصاب   
  ١٩،٧٥  ٦٢  اللواط  

  ١٠٠  ٣١٤  المجموع
  ١٠٠  ٢ ٩١٤  المجموع الكلي

  
  ).٢٠٠٤-٢٠٠٠(وزارات الأسرة والداخلية والعدل : المصدر

  
. وقد ورد في التقرير السابق أن الاتجار بالنساء ممارسة لا تزال غـير معروفـة في غـابون                   - ٦٥

وح الاتفاقيـــة، عقـــد اجتمـــاع دون إقليمـــي للخـــبراء في موضـــوع  ولكـــن جـــرى، اهتـــداء بـــر
في الفتـرة مـن     ) غـابون (في ليبرفيـل    ” فلنكافح الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النـساء والأطفـال       “
وأفضى هـذان الاجتماعـان إلى      ). إيطاليا(، وأعقبه اجتماع تورين     ٢٠٠٦مايو  /أيار ١١ إلى   ٩

 مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النــساء   اتفــاق متعــدد الأطــراف للتعــاون الإقليمــي في  
والأطفال، في غـرب ووسـط أفريقيـا، بـين الجماعـة الاقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا والجماعـة            

ووقعـت  . ٢٠٠٦يوليـه   /تمـوز  ٥في  ) نيجيريـا (الاقتصادية لدول وسـط أفريقيـا، أبـرم في أبوجـا            
ــدفا     ــة، والخــبراء في موضــوع ال ــر الخارجي ــة في وزي ــسان، هــذا   غــابون، ممثل ع عــن حقــوق الإن

  .الاتفاق الذي ركز على الاتجار بالنساء
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ومن المفترض من حيث المبـدأ، بعـد توقيـع اتفـاق التعـاون بـين الـدول، أن يعقبـه سـن                          - ٦٦
  .تشريع بشأن الاتجار بالنساء

وفيمــا يتعلــق بالاســتراتيجية الــشاملة لمكافحــة الاتجــار، فــإن لجنــة المتابعــة الــتي شــكلتها   - ٦٧
كومة في إطار وزارة العمل، ومكاتبها في المقاطعات، ومراكز اسـتقبال الأطفـال في ليبرفيـل                الح

. وبـــور جـــونتي بالتعـــاون مـــع ســـفارات البلـــدان الآتي منـــها هـــؤلاء الأطفـــال، تقـــوم بعملـــها 
يلاحَق مستخدمو هؤلاء الأطفـال قـضائيا فحـسب، بـل يجـب أن يعوضـوهم قبـل عـودتهم                     ولا

  . في بلدان منشئهمإلى أوطانهم وإدماجهم
 وبعــد صــدور ٢٠٠٤نــوفمبر / الثــانيتــشرينومــن ناحيــة أخــرى، وابتــداء مــن شــهر     - ٦٨

القانون المتعلق بالاتجار بالأطفال، بدعم من المشروع دون الإقليمي لمكافحـة الاتجـار بالأطفـال      
في غرب ووسط أفريقيا، قامـت جمعيـات مرصـد حقـوق المـرأة والمـساواة ورابطـة الـدفاع عـن                      

قــوق المــرأة والطفــل، بالتعــاون مــع أطبــاء نفــسيين ووســائل الإعــلام، بالتوعيــة في المقاطعــات ح
، لــشرح )إســتوير، أوغويــه البحريــة، أوغويــه العليــا، وولــو نتــيم(المــستهدفة بالاتجــار بالأطفــال 

وتبـع هـذه    . مخاطر هذه الظاهرة على حياة الأطفال، والعقوبات الـتي تفرضـها الدولـة الغابونيـة              
عية عرضُ فيلم من إعداد مرصد حقوق المرأة والمـساواة ورابطـة الـدفاع عـن حقـوق المـرأة               التو

  .والطفل في هذا الموضوع، من أجل ردع المتجرين، والتعريف بسبل التصدي لهذه الظاهرة
 دعا مرصـد حقـوق المـرأة والمـساواة الجمعيـة الوطنيـة إلى               ٢٠٠٥مارس  /آذار ١٦وفي    - ٦٩

  .قانون المتعلق بقمع الاتجار بالأطفال وتنسيقهمعالجة الثغرات في ال
وقامــت ممثليــة مكتــب العمــل الــدولي، بالاشــتراك مــع مرصــد حقــوق المــرأة والمــساواة    - ٧٠

ورابطة الدفاع عن حقوق المـرأة والطفـل ولجنـة المتابعـة المعنيـة بالاتجـار بالأطفـال، بـدعم مـالي                
فريقيـا، بتنظـيم حلقـات دراسـية في     من مشروع مكافحـة الاتجـار بالأطفـال في غـرب ووسـط أ          

ــة الــتي تمــارس هــذه الظــاهرة     ووزع القــانون المتعلــق  . ليبرفيــل لقــوات الأمــن والمجتمعــات المحلي
  .بالاتجار بالأطفال على جميع قوات الأمن، وأذيع على نطاق واسع في وسائل الإعلام

ة الاستقــصائية الــتي ولم يتــسنّ تنفيــذ الدراســ. وأدت هــذه التــدابير إلى تراجــع الظــاهرة  - ٧١
أعدت لهذا الغرض، فقد أدى تعميم القانون المتعلق بقمع الاتجار بالأطفـال إلى قيـام المجتمعـات             

  .المحلية الممارسة للاتجار بحجب المعلومات
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  الاشتراك في الحياة السياسية والعامة:  من الاتفاقية٧المادة     
  ٣٥رقم  وتوصية اللجنة ٣٤الباعث على قلق اللجنة رقم     

 بضعف مستوى مـشاركة المـرأة في الحيـاة الـسياسية           ٣٤يتعلق الباعث على القلق رقم        - ٧٢
والعامة، ولا سيما في مجلس الشيوخ، والجمعية الوطنيـة، وعلـى المـستوى الـدولي، والمعلومـات                 

 الـصادرة عـن     ٢٣ مـن الاتفاقيـة والتوصـية العامـة رقـم            ٨ و   ٧غير الكافية بشأن تنفيذ المـادتين       
  .للجنة والمتعلقة بمشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسيةا

وتوصي اللجنة بزيادة عدد النساء اللاتي يتبـوأن مناصـب صـنع القـرار، وتعزيـز بـرامج                    - ٧٣
  .التدريب والتوعية، وإيجاد ظروف مواتية لمشاركة المرأة

  
  التدابير المتخذة

 بــشأن ١٩٩٦يونيــه /حزيــران ٦ المــؤرخ ٢٤/٩٦يكفــل الدســتور، والقــانون رقــم      - ٧٤
ــم    ــانون رق ــسياسية، والق ــؤرخ ٧/٩٦الأحــزاب ال ــشأن  ١٩٩٦مــارس /آذار ١٢ الم  والمعــدل ب

الانتخابات السياسية للمواطنين من الجنسين، الممارسة المتكافئة للحقوق الـسياسية، والوصـول            
  .جميع الهيئات والمؤسسات العامةعلى قدم المساواة إلى 

ومــع ذلــك فإنــه لا بــد مــن ملاحظــة أن الوصــول إلى غــرفتي البرلمــان يــتم علــى أســاس    - ٧٥
انتخاب المرشحين في الاقتراع العام المباشر وغير المباشر لمدة خمسة أعوام للنـواب وسـتة أعـوام                

الجمهوريـة في حـث   وعلى هذا المـستوى، وبالإضـافة إلى رغبـة واضـحة لـدى رئـيس         . للشيوخ
قادة الأحزاب السياسية على تقديم مرشحات في هذه الانتخابات والمطالبة بحـصة للانتخابـات              

بمعـنى أن لأي شـخص      (المحلية، فإن قانون الأحزاب الـسياسية نـص علـى الترشـيحات المـستقلة               
وع مـن  بالغ مستوف للشروط القانونيـة ومتمتـع بحقوقـه المدنيـة والـسياسية أن يتقـدم إلى أي ن ـ             

، التي تسمح حتى للنساء من غير أعضاء الأحـزاب الـسياسية بالتقـدم إلى         )الانتخابات السياسية 
وتطالب النساء أنفسهن أيضا بـشغل مناصـب صـنع القـرار            . أي نوع من الانتخابات السياسية    

  .في الأحزاب السياسية، وبأن ترشحهن هذه الأحزاب في الانتخابات السياسية
رغبة أيضا في شتى حملات التوعية التي تقـوم بهـا الأحـزاب الـسياسية في                وتتضح هذه ال    - ٧٦

جميـــع المقاطعـــات في الحمـــلات الانتخابيـــة، وحلقـــات النقـــاش، والأحاديـــث، حيـــث يُـــدعى  
  .الناخبون إلى التصويت للنساء إذا ترشّحن

ولكن هذه الرغبة تخفت بـسبب نتيجـة صـناديق الاقتـراع الـتي يلاحـظ فيهـا أن بعـض                       - ٧٧
فهنـاك  . لناخبين لا يصوتون دائما للنساء رغـم قـدرتهن وكفـاءتهن، وهـذا مـا تفعلـه الناخبـات                  ا

http://undocs.org/ar/A/RES/24/96�
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علــى الــدوام مــشكلة تتعلــق بالعقليــات والتعلــيم الأساســي حيــث لا يــزال الظــن أن المــرأة غــير   
  .وعلى الرغم من ذلك فإن التوعية مستمرة في هذا السياق. مؤهلة لشغل وظائف معينة

  :رقام المتعلقة بشغل المرأة لوظائف صنع القراروفيما يلي الأ  - ٧٨
  

  ٢الجدول 
  

  (%)نسبة الإناث   المجموع  الإناث  الذكور   الوظيفة

  صفر  ١  صفر  ١  رئيس الوزراء
  ٦٦،٦٧  ٣  ٢  ١  نائب رئيس الوزراء

  صفر  ٣  صفر  ٣  وزير دولة
  ٢١،٧٤  ٢٨  ٥  ٢٣  وزير

  ٧،٦٩  ١٤  ١  ١٣  وزير مفوض
  ١٠٠  ٤٩  ٨  ٤١  المجموع الكلي

  
  ).٢٠٠٩( الأمانة العامة للحكومة :المصدر

  
  :وعلى مستوى البرلمان فإن أعداد النواب والشيوخ هي كما يلي  - ٧٩

 ٢٠٠٧ يونيــه /حزيــران و٢٠٠٦ديــسمبر / الأولكــانونانتخابــات مجلــس النــواب في   •  
 امــرأة ٢٠ نائبــا، يــضم المجلــس التــشريعي الحــادي عــشر  ١٢٠مــن مجمــوع ): جزئيــة(
ــة دائمــة و  نائ١٣( ــة في   ).  نائبــات احتياطيــات٧ب وتــشغل أربــع نــساء وظــائف قيادي

النائبة السادسة لرئيس المكتب، والسكرتيرة الأولى للمكتـب،       : مكتب الجمعية الوطنية  
والمقررة الأولى للجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والاتـصال، والمقـررة الأولى للجنـة             

  .بالذكر أن نائبة رئيسة البرلمانيات غابونيةوجدير . التخطيط والتنمية والبيئة
  : هي كما يلي٢٠٠٢وعلى مستوى مجلس الشيوخ، فإن الأرقام في انتخابات عام   - ٨٠

وتــشغل امرأتــان وظيفــتين .  عــضوا٩١ عــضوة في مجلــس الــشيوخ مــن بــين ١٤هنــاك   •  
  .المراقِبة المالية الثانية، والسكرتيرة الخامسة: قياديتين في مكتب المجلس

 كـانون ومن المفهوم أن هذه الأرقام يمكن أن تعدّل بعـد انتخابـات مجلـس الـشيوخ في                    - ٨١
  .٢٠٠٩يناير /الثاني
  : موظفين في مجلس الشيوخ٢٠٣وعلى المستوى الإداري فإن هناك من بين   - ٨٢

  امرأة هي مديرة مكتب رئيس المجلس؛  •  
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  سبع مستشارات؛  •  
  أربع نساء يشغلن وظيفة مدير؛  •  
  .ثلاث نساء يشغلن وظيفة رئيس دائرة  •  

  
  .وعلى مستوى السلطات المحلية، هناك وجود للمرأة، وإن يكن ضعيفا  - ٨٣
 ٢٧إن بيانات انتخابات أعضاء مجالس الأقـاليم وأعـضاء المجـالس المحليـة في انتخابـات                   - ٨٤

ات في  غــير كاملــة بــسبب إعــادة الانتخاب ــ٢٠٠٨نــوفمبر / الثــانيتــشرين ٢٣و أبريــل /نيــسان
  .ويرد تمثيل المرأة في الجدولين التاليين. بعض المناطق

  
  ٣الجدول 

  تمثيل المرأة في السلطات المحلية حسب الجنس والمنطقة
  

  رؤساء المجالس  أعضاء مجالس الأقاليم  العمد الأساسيون  أعضاء المجلس المحلية

  إناث  ذكور  المقاطعات

نـــــــــــــسبة 
الإنـــــــــاث 

  إناث  ذكور  (%)

ــسبة  نـــــــ
ــاث  الإنـــ

  إناث  ذكور  (%)

نـــــــــــــسبة 
الإنـــــــــاث 

  إناث  ذكور  (%)

ــسبة  نــــ
ــاث  الإن

(%)  
  ١٠٠  ٢    ٢١،٤٣  ٩  ٤٢              إستوير

  ١٠  ١  ١٠  ١٣،١٣  ٢١  ١٦٠  صفر    ١٢  ٢٣  ٤٦  ٢٠٠  أوغويه العليا
  ١٠٠  ٢    ٢٥،٩٣  ٧  ٢٧  صفر    ٢  ٣٢،٣٥  ١١  ٣٤  أوغويه الوسطى

  ١٢,٥  ١  ٨  ٧،٣٢  ٩  ١٢٣  ١٢،٥  ١  ٨  ٢٦،٠٩  ٣٠  ١١٥  نغونييه
  صفر    ٦  ١٠،٣٩  ٨  ٧٧  صفر    ٦  ٢٤،٤  ٢٠  ٨٢  نيانغا

  صفر    ٤  ١٤،٨١  ٨  ٥٤  صفر    ٤  ١٤،٧٥  ٩  ٦١  أوغويه إيفيندو
  صفر    ٤  ١١،١١  ٦  ٥٤  صفر    ٤  ٣١،٣٤  ٢١  ٦٧  أوغويه لولو

  صفر    ٣  ١٠،٢  ٥  ٤٩  ٥٠  ١  ٢  ٢٨،٧٥  ٢٣  ٨٠  أوغويه البحرية
  صفر    ٥  ٨،٩  ٧  ٧٩  ٢٥  ١  ٤  ١١،١١  ١١  ٩٩  وولو نتيم
  ٠،١٣  ٦  ٤٦  ١٢  ٨٠  ٦٦٥  ٧،١٤  ٣  ٤٢  ٢٣،١٧  ١٧١  ٧٣٨  المجموع
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وعلى صعيد القضاء، وهو قطـاع حكـومي اسـتراتيجي للغايـة، تمثـل المـرأة في الهيئـات                     - ٨٥

وتمثيـل المـرأة قـوي في    . المختلفة في وظيفة القاضي، وكاتب المحكمة، والمحـامي، والحاجـب، إلخ         
  . وجودها أكثر في وظيفة كاتب المحكمةويتأكد.  في المائة٤٠هذا القطاع، ويصل إلى قرابة 

  

 تمثيل المرأة في السلطات المحلية

        إناث          ذكور     إناث          ذكور        إناث           ذكوركور  ذ ناث   إ   
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  ٤الجدول 
  )٢٠٠٧عام (وجود المرأة ونسبتها إلى الرجل في المؤسسات القضائية 

  

  المجموع  إناث  ذكور  الوظائف
النسبة المئويـة   

  للإناث

  ٢٦،٤٧  ٣٤  ٩  ٢٥  المدعي العام ونائب المدعي العام ووكيل المدعي العام
  ٣١،٨٢  ٢٢  ٧  ١٥  رئيس المحكمة
  ٦٦،٦٧  ٣  ٢  ١  الأمين العام

  ٢٢،٢٢  ٩  ٢  ٧  المحكمة الدستورية
  -  -  -  -  المحكمة العليا

  -  -  -  -  المجلس الأعلى للقضاء
  ٢٥  ١٦  ٤  ١٢  مجلس الدولة
  ١٠٠  ١  ١  صفر  أمين المظالم

  ٣٠،٧٧  ١٣  ٤  ٩  ديوان المحاسبة
  ١٨،١٨  ٢٢  ٤  ١٨  محكمة النقض

  -  -  -  -  لجنة مكافحة الإثراء غير المشروع
  ٢٧،٦٩  ٦٥  ١٨  ٤٧  المحامون
  ٢٦،١٩  ١٢٦  ٣٣  ٩٣  المجموع

  
  .٢٠٠٧ وزارة العدل، :المصدر

  
والتوعيـة  . وفيما يتعلق بالتدابير الخاصة، فإن اتخاذها منوط بسلطة اتخاذ القرار وحدها            - ٨٦

  .متواصلة، ولكن يجب أن تتبعها قرارات ملموسة
  

  لمستوى الدوليتمثيل المرأة على ا:  من الاتفاقية٨المادة 
تشهد المرأة المـؤتمرات الدوليـة، ولكـن تمثيلـها في وظـائف المؤسـسات الدوليـة ضـعيف                     - ٨٧
فـإذا حـصل   . ومن المشاكل التي أشير إليها في التقارير الأخرى عدم الجمع بين الزوجين  . للغاية

 فإنـه  الرجل على وظيفـة علـى الـصعيد الـدولي، فـإن زوجتـه تتبعـه تلقائيـا، وإذا كانـت موظفـة                    
ولكـن العكـس لا يـزال غـير     . تدبر لها وظيفة في المكان الـذي ينـدب إليـه زوجهـا أو يعـيّن فيـه             

فــإذا تمــسكت المــرأة بوظيفتــها، فإنهــا إمــا أن تــذهب بمفردهــا بعــد ترتيــب الأمــر عائليــا   . ممكــن
وقــدمت التماســات . ، وإمــا أن تــضطر إلى طلــب الطــلاق إذا لم يوافــق الــزوج)الــزوج يوافــق(

في هذا الشأن إلى الجمعية الوطنيـة بـدعم مـن صـندوق الأمـم المتحـدة للـسكان، ولكـن                     عديدة  
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ويرد اقتراح تعديل القانون المتعلق بالجمع بين الزوجين ضـمن القـوانين            . الوضع ظل على حاله   
  .التي أحالتها وزارة الأسرة والنهوض بالمرأة إلى الحكومة

  .رجلا وامرأتان ٣٣:  سفيرا٣٥وعلى الصعيد الدولي هناك   - ٨٨
  

  الجنسية:  من الاتفاقية٩المادة     
ــانون رقــم     - ٨٩ ــتغير الأحكــام المجــدّدة في الق ــه /تمــوز ٢٠ المــؤرخ ٣٧/٩٨لم ت  ١٩٩٨يولي

  الـتي ترتـب حقوقـا متكافئـة للرجـل       ٢٤ إلى   ٢٠والمتضمن مدونة الجنسية، وبخاصة مـواده مـن         
ــسابق       ــر ال ــتي وردت في التقري ــرأة إذا تزوجــا أشخاصــا غــير غــابونيين، وهــي الأحكــام ال . والم

 من هذا القانون لكل من يكتسب الجنسية الغابونية بالتنازل عنها بالـشروط             ٣٤وتسمح المادة   
ويجــري الآن بالتــدريج . ويتأكــد هــذا التنــازل بمرســوم. والطرائــق المنــصوص عليهــا في القــانون

  .حكام التنظيمية اللازمة لاستخدام وتطبيق مدونة الجنسية بشكل أفضلاعتماد الأ
  

  تعزيز تعليم المرأة:  من الاتفاقية١٠المادة 
  ٣٣ وتوصية اللجنة رقم ٣٢الباعث على قلق اللجنة رقم 

 ١٦ سـنوات و     ٦تعرب اللجنـة عـن قلقهـا للتنـاقض بـين التعلـيم الإجبـاري فيمـا بـين                      - ٩٠
 ٧،٢ في المائـة في المرحلـة الأولى، و          ٣٩لفتيات على الدراسة التي تبلغ      سنة ومعدلات مواظبة ا   

ــة، وتـــنخفض إلى   ــة الثانيـ ــة في المرحلـ ــيم العـــالي ٢،٦٣في المائـ ــة في التعلـ ــيم .  في المائـ وفي التعلـ
الابتدائي فـإن الإحـصاءات المتعلقـة بالتغطيـة بالالتحـاق بالمدرسـة، وبعبـارة أخـرى النـسبة بـين                     

 مـن  ٥وهـذا يعـني أن غـابون حققـت الغايـة      . في هذه المرحلـة، تكـاد تتـساوى   البنات والأولاد   
 مـن هـذه   ٣الأهداف الإنمائية للألفية بشأن تعمـيم التعلـيم الابتـدائي، وجـزءا مـن الهـدف رقـم            

  .الأهداف بشأن المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالتعليم الابتدائي
  

  ٥الجدول 
  لالتحاق بالمدارسالمعدل الصافي والمعدل الإجمالي ل

  
  البنات  الأولاد  المعدل الصافي للالتحاق بالمدارس

  ٩٥،٧  ٩٦،٢  الجملة
  البنات  الأولاد  المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس

  ١٢٨،٢  ١٣٢،٩  الجملة
  .٢٠٠٨ائي في غابون، د التعليم الابت- ١نشرة التحليل الإحصائي رقم : المصدر

http://undocs.org/ar/A/RES/37/98�
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ئ لمدرسات التعلـيم الابتـدائي علـى الـصعيد الـوطني بالنـسبة       ويقاس التوزيع غير المتكاف   - ٩١
وهذا المؤشر مهم لتقدير تأنيث هيئة التدريس وتقييم احتياجـات التـدريب            . المئوية للمدرسات 

  .حسب الجنس
  

  ٦الجدول 
  توزيع المدرسين حسب المقاطعة والجنس

  
  المدرسون

  المجموع  إناث  ذكور  المقاطعة
  ٣ ٤١٢  ٢ ٢٨٠  ١ ١٣٢  إستوير

  ٧١٤  ٣٥٧  ٣٥٧  أوغويه العليا
  ٣١٠  ١٧٠  ١٤٠  أوغويه الوسطى

  ٤٦٩  ١٨٥  ٢٨٤  نغونييه
  ٢٣٣  ٧٤  ١٥٩  نيانغا

  ٢٨٩  ٩٦  ١٩٣  أوغويه إيفيندو
  ٢٥٦  ٩٩  ١٥٧  أوغويه لولو

  ٧٥١  ٤٨٩  ٢٦٢  أوغويه البحرية
  ٧٩٥  ٣٨٥  ٤١٠  وولو نتيم
  ٧ ٢٢٩  ٤ ١٣٥  ٣ ٠٩٤  المجموع

  ١٠٠  ٥٧،٢  ٤٢،٨  النسبة المئوية
  

  .٢٠٠٨ التعليم الابتدائي في غابون، - ١ نشرة التحليل الإحصائي رقم :المصدر
  

  التفاوت في التعليم التقني والعلمي    
تــشير دراســة الحالــة في قطاعــات التعلــيم الثــانوي إلى أن قلــة قليلــة مــن الفتيــات تتجــه    - ٩٢

ــة عقــب الــصف الثالــث    ــة والتكنولوجي العامــة لا تبلــغ وفي المــدارس . صــوب المــسارات العلمي
 في المائــة في الــصف الثــاني جــيم، وفي الــسنة الأخــيرة يكــون حــضورهن ٨،٧٦نــسبتهن ســوى 

  .أما في المدارس الخاصة فإن الاتجاه أعلى قليلا. هامشيا
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  ٧الجدول 
  حالة الفتيات في المسارات العلمية والتكنولوجية

  
  سبة المئويةالن  التعليم الخاص  النسبة المئوية  التعليم العام  المستوى

  ٨٧،٢١  ١ ٥١٩  ٨٢،٥٧  ٤ ٢٤٤  )١٠السنة (الثالث 
  ٩،٣٢  ١٨١  ٨،٧٦  ٤٥٠  )١١السنة  (Sالثاني 
  ٨،١٣  ١١٩  ٤،٥٩  ٢٣٦  )١٢السنة  (Sالأول 

  ٠،٤٦  ٩  ٠،٣١  ١٦  )السنة النهائية (Cالنهائي 
  ٥،٨٧  ١١٤  ٣،٧٧  ١٩٤  )السنة النهائية (Dالنهائي 
  ١٠٠  ١ ٩٤٢  ١٠٠  ٥ ١٤٠  المجموع

  
  .٢٠٠١وثيقة تشجيع الفتيات في المسارات العلمية والتكنولوجية في غابون، : المصدر

  
   التقنيالتعليم
؛ )كالمحاســبة(علــى مــستوى التعلــيم الــتقني يكثــر عــدد الــذكور في المــسارات الأنثويــة     - ٩٣

. لحـضر وباستثناء ليبرفيل، فإنهم لا يدرسون الاختزال، مما يعكس تحـولا في طريقـة الـتفكير في ا                
ومع تطور الإناث في المسارات الأنثوية عادة، فإن لهن وجودا واسعا في المـسارات الـتي يخـتص                  

  .بها الذكور
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  ٨الجدول 
  بيان الأعداد في مختلف الشهادات التقنية والمهنية حسب المركز

  
  المجموع  %  العدد  %  العدد  الخيارات  المراكز  إناث  ذكور

  ٢٩١  ٦٨،٣٠  ٢٢٠  ٨٢،٥٦  ٧١  مساعد حسابات  ليبرفيل
  ٩٠  ٢٦،٤  ٨٥  ٥،٨١  ٥  مختزل  
  ٢٧  ٥،٣  ١٧  ١١،٦٣  ١٠  كاتب في مصرف  

  ٤٠٨  ١٠٠  ٣٢٢  ١٠٠  ٨٦    المجموع
  ٩٣  ٦٧،٤  ٦٤  ٨٧،٨٨  ٢٩  مساعد حسابات  بور جونتي

  ٣٥  ٣٢،٦  ٣١  ١٢،١٢  ٤  مختزل  
  ١٢٨  ١٠٠  ٩٥  ١٠٠  ٣٣    المجموع
  ١٠  ٣٨،١  ٨  ١٠٠  ٢  مساعد حسابات  فرانسفيل

  ١٣  ٦١،٩  ١٣  صفر  صفر  مختزل  
  ٢٣  ١٠٠  ٢١  ١٠٠  ٢    المجموع
  ١٨  ٥٦،٥  ١٣  ١٠٠  ٥  مساعد حسابات  مويلا

  ١٠  ٤٣،٥  ١٠  صفر  صفر  مختزل  
  ٢٨  ١٠٠  ٢٣  ١٠٠  ٥    المجموع

  
  .٢٠٠٧وزارة التعليم التقني والتدريب المهني، : المصدر

  
  التعليم العالي

ولا تـزال الإنـاث     . ق بالجامعة  إلى تفاوتات واسعة في الالتحا     ٢٠٠٣تشير بيانات عام      - ٩٤
ــداد     ــث الأع ــن ثل ــر م ــاد أكث ــشكلن بالك ــشكلون  . ي ــذكور ي ــل  ٦٤،٤٣فال ــة، في مقاب  في المائ

إذ تـشكل الإنـاث     . ويلاحظ بـصفة عامـة تنـوع كـبير في التفاوتـات           .  في المائة للإناث   ٣٥،٥٧
ــر مــن   ــسارات ال   ٣٠أكث ــل في الم ــة في الآداب والقــانون والطــب، ووجــودهن أق ــة  في المائ علمي

  .الصرفة
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  ٩الجدول 
  التخصصات في الجامعة والتوزيع حسب الجنس

  
  المجموع  %  العدد    %  العدد  المنطقة  )الكليات(الجامعة   إناث    ذكور

  ٤ ٠١٧  ٤٠،٦٨  ١ ٦٣٤    ٥٩،٣٢  ٢ ٣٨٣  ليبرفيل  الآداب
  ١ ٩٣٩  ٣٠،٨٤  ٥٨٩    ٦٩،١٦  ١ ٣٤١    العلوم الاقتصادية/القانون

  ٥ ٩٥٦    ٢ ٢٣٢      ٣ ٧٢٤     عمر بونغوالمجموع الفرعي، جامعة
    ٤٢،٩٤  ٣٦٨    ٥٧،٦  ٤٨٩  إستوير أويندو  الطب

  ٨٥٧    ٣٦٨      ٤٨٩    المجموع الفرعي، جامعة العلوم والصحة
  ١٨٨  ١٤،٣٦  ٢٧    ٨٥،٦٤  ١٦١  أوغويه العليا  مدرسة ماسوكو للعلوم التطبيقية

  ٦٠٢  ١٥،١٢  ٩١    ٨٤،٨٨  ٥١١    العلوم
  ١١١  ٢٣،٤٢  ٢٦    ٧٦،٥٨  ٨٥    يمياء الحيويةالمعهد العالي للزراعة والك

  ٩٠١  ١٥،٩٨  ١٤٤    ٨٤،٠٢  ٧٥٧   المجموع الفرعي، جامعة ماسوكو العلمية والتقنية
  ٧ ٧١٤  ٣٥،٥٧  ٢ ٧٤٤    ٦٤،٤٣  ٤ ٩٧٠    مجموع الجامعات

  
  .٢٠٠٤-٢٠٠٣الحولية الإحصائية للتعليم العالي، : المصدر

  
  المدارس العليا

رس العليا زيادة كبيرة في أعـداد الإنـاث، ولكـن مـع تراجـع               يلاحظ على مستوى المدا     - ٩٥
. واسع على مستوى مدرسة المعلمـين العليـا للتعلـيم الـتقني والمدرسـة الوطنيـة للميـاه والغابـات                   

ــاث      ــشكل الإن ــسكرتارية، ت ــوم ال ــا لعل ــة العلي ــة مــن عــدد  ٩٤،٢١وفي المدرســة الوطني  في المائ
وفي المعهـد العـالي للتكنولوجيـا يقـل التفـاوت           . لـذكور  في المائة فقط ل    ٥،٦٤الطلبة، في مقابل    

  ). في المائة٥٧،٠٥(والذكور )  في المائة٣٩،٠٥(بين الإناث 
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  ١٠الجدول 
  توزيع الأعداد حسب الجنس في المدارس العليا

  
  المجموع  %  العدد   %  العدد  المدارس العليا  إناث   ذكور

  ٧٤  ١٣،٥٢  ١٠   ٨٦،٤٨  ٤٦  المدرسة الوطنية للمياه والغابات
  ٩٠٧  ٣٤،٥١  ٣١٣   ٨٥،٤٩  ٥٩٤  مدرسة المعلمين العليا

  ١٩٥  ٥،٦٤  ١١   ٩٤،٣٦  ١٨٤  المدرسة الوطنية للتعليم التقني
  ٢٤٢  ٩٤،٢١  ٢٢٨   ٥،٧٨  ١٤  المدرسة الوطنية العليا للسكرتارية

  ٢٩٢  ٣٥،٩٦  ١٠٥   ٦٤،٠٤  ١٨٧  المعهد الوطني للعلوم والإدارة
  ٢٨٠  ٤٢،٠٥  ١١٩   ٥٧،٠٥  ١٦١  المعهد الوطني للتكنولوجيا
  ١ ٩٩٠  ٣٩،٠٥  ٧٨٦   ٦٠،٠٥  ١ ٢٠٤  مجموع المدارس العليا
  

  .٢٠٠٣-٢٠٠٢ الحولية الإحصائية للتعليم العالي، :المصدر
ــة        - ٩٦ ــد الأولويــات علــى صــعيد الجهــود المبذول ــة علــى تحدي ــة الغابوني ــة الدول تحــث اللجن

لــيم، مــن خــلال الاســتعانة بتــدابير   لــضمان وصــول الفتيــات والــشابات إلى جميــع مراحــل التع  
تقديم منح دراسـية للطالبـات، وتقـديم حـوافز     : مثلا(خاصة مؤقتة لتشجيع الوالدين والطالبات  

، والتوعية بأهمية التعليم باعتباره حقا أساسـيا مـن حقـوق الإنـسان وأساسـا مـن                )للوالدين، إلخ 
  .زيز المعرفة بالاتفاقيةأسس تمكين المرأة، وتسخير نظمها التعليمية والتدريبية لتع

ورغم أن استنتاج اللجنة صحيح من الناحيـة الإحـصائية، فـإن مـن الـصحيح أيـضا أن                     - ٩٧
الدولــة الغابونيــة لا تميــز بــين الفتيــان والفتيــات في الحــصول علــى التعلــيم والتــدريب في جميــع     

 إنـشاء مراكـز     :فعلـى سـبيل المثـال     . فالدولة على العكس تشجع الفتيات علـى التعلـيم        . المراحل
رعاية نهارية في المقاطعات لمساعدة الفتيات الأمهات الضعيفات اقتصاديا علـى عـدم الانقطـاع              
عن الدراسة بسبب إنجاب طفل أو أكثـر، وتـدريب المدرسـات المحليـات علـى معالجـة مـشاكل                

  .الأطفال في الريف
 التعلـيم في أنحـاء    وتحقيقا لذلك، تنظم رابطة مدرسـات غـابون حمـلات للتوعيـة بأهميـة               - ٩٨

  .غابون
  

  النهوض بالمرأة في مجال العمل:  من الاتفاقية١١المادة     
 مـن الفـصل التمهيـدي،       ١ مـن المـادة      ٧ينص دسـتور الجمهوريـة الغابونيـة، في الفقـرة             - ٩٩

ومـا مـن أحـد يتعـرض للـضرر في      . على أن من حق كل مواطن العمل والحـصول علـى وظيفـة           
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 ٢٦ المـــؤرخ ٣/٩١القـــانون رقـــم (ه، أو عنـــصره، أو آرائـــه عملـــه بـــسبب أصـــوله، أو جنـــس
  ).٢٠٠٣أغسطس /آب ١٩ المؤرخ ١٣/٢٠٠٣ والمعدل بالقانون رقم ١٩٩١مارس /آذار
.  من قانون العمل على أن العمل حق لكل فرد، بمـا في ذلـك المعوقـون                ٢وتنص المادة    - ١٠٠
  .بر ممارسة نشاط مهني واجبا وطنياوتعت
ــادة   - ١٠١  مــن القــانون ذاتــه علــى أن جميــع العمــال متــساوون أمــام القــانون         ٨وتــنص الم

ــضمانات   ــة وال ــنفس الحماي ــون ب ــة     . ويتمتع ــق بالعمال ــا يتعل ــز، فيم ويحظــر بوجــه خــاص التميي
 الآراء وظــروف العمــل، إذا قــام علــى أســاس العنــصر، أو اللــون، أو الجــنس، أو الــدين، أو        

وينص القـانون العـام للمـوظفين والقـانون     . السياسية، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي      
  .العام للخدمة العامة على الضمانات ذاتها على صعيد العمالة

ولذلك لا يوجد في غابون أي تمييز في مجال العمالة، ويتقاضى المواطنون من الجنـسين                 - ١٠٢
ــساووا  ــا إذا ت ــة  أجــرا متكافئ ــشهادات الدراســية أو المــؤهلات المهني ــاك أي  .  في ال ولم يكــن هن

ولا تـزال هـذه   . تعديل يظلم المرأة لجميع النصوص القانونية الأخرى الواردة في التقرير الـسابق         
  .النصوص صالحة وسارية

 عامـا بالنـسبة   ٦٠ عامـا إلى    ٥٥ولم يطرأ التعديل إلا على سنّ التقاعد التي رفعت من            - ١٠٣
المــوظفين مــن غــير العــسكريين، أمــا الأفــراد العــسكريون فــإن ســن تقاعــدهم تــتغير حــسب إلى 

علـى  ( عامـا  ٦٥الرتبة، وكـذلك الهيئـات الـتي لهـا وضـع خـاص والـتي تظـل سـن التقاعـد فيهـا               
  ).القضاة، الأطباء، مفتشو العمل، إلخ: سبيل المثال

  
  المساواة في ميدان الصحة:  من الاتفاقية١٢المادة     
  ٣٧ وتوصية اللجنة رقم ٣٦باعث على قلق اللجنة رقم ال    

يتعلق الباعث على القلق بعدم كفايـة المعلومـات عـن التـدابير المتخـذة لمعالجـة مـشكلة                     - ١٠٤
وفيات الرضع والوفيـات النفاسـية، والاسـتفادة مـن خـدمات تنظـيم الأسـرة، وانتـشار فـيروس                    

ين التقريــر معلومــات إحــصائية وتحليليــة  وتوصــي اللجنــة بتــضم. الإيــدز/نقــص المناعــة البــشرية
مفصلة عن التدابير المتخذة بـشأن النقـاط الـواردة أعـلاه، ولا سـيما في المنـاطق الريفيـة، وبيـان                      

  .الأثر الناتج عن هذه التدابير
  

  التدابير المتخذة
جعلت غابون من الصحة، منذ وقـت بعيـد، واحـدة مـن أولويـات سياسـتها الوطنيـة،                     -١٠٥

.  شتى المبادرات الدولية الرامية إلى التقليل من الوفيات النفاسـية ووفيـات المواليـد              وانضمت إلى 

http://undocs.org/ar/A/RES/13/200�
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، وبرنـامج عمـل المـؤتمر       ١٩٨٧والمقصود أساسا مبادرة الأمومة الآمنـة، ومبـادرة بامـاكو لعـام             
، والمؤتمر العالمي الرابـع المعـني بـالمرأة في بـيجين في عـام               ١٩٩٤الدولي للسكان والتنمية في عام      

 ٤وتهــدف الغايتــان . ٢٠٠٠، ومـؤتمر القمــة المعــني بالأهـداف الإنمائيــة للألفيــة في عـام    ١٩٩٥
ــات       ٥ و ــثين ومعــدل الوفي ــدار الثل ــال بمق ــات الأطف ــؤتمر القمــة هــذا إلى تخفــيض معــدل وفي  لم

  .٢٠١٥ و ١٩٩٠النفاسية بمقدار ثلاثة أرباع فيما بين عامي 
  .ه المبادرات المختلفة بدعم من شتى الشركاءوتقوم وزارة الصحة العامة بتنفيذ هذ - ١٠٦
  :وتغطي التدابير المتخذة في قطاع الصحة الإنجابية المجالات الأربعة التالية - ١٠٧

  السياسة العامة  -  ١  
  ؛١٩٩١إنشاء لجنة وطنية للصحة الإنجابية في عام   •  
  ؛٢٠٠١في عام ” ٢٠١٠رؤية عام “اعتماد مبادرة السيدات الأوليات   •  
اعتماد خريطة الطريق الأفريقية للتعجيل بخفـض الاعـتلال والوفـاة النفاسـيين واعـتلال                 •  

ووفــــاة المواليـد، الـتي اعتمـدها رؤسـاء دول الاتحــــــاد الأفريقـي في مـؤتمر قمـة أديـس              
  ؛١أبابا 

  ؛٢٠٠٥المشاورات العالمية المعنية بالصحة في عام   •  
  ؛٢٠١٠-٢٠٠١لفترة السياسة الوطنية للصحة الإنجابية ل  •  
  ؛٢٠١١-٢٠٠٧الخطة الوطنية للتنمية الصحية للفترة   •  
  ؛٢٠١٥-٢٠٠٣السياسة الوطنية للصحة الإنجابية للفترة   •  
 ٢٠٠٦سـبتمبر   /أيلـول الاحتفال بيوم مكافحـة الوفيـات النفاسـية ووفيـات المواليـد في                •  

  ؛٢٠٠٧ و
الإيـدز مـن الأم     /لمناعـة البـشرية   وضع الدليل العملي للوقاية مـن انتقـال فـيروس نقـص ا              •  

  ؛٢٠٠٤إلى الطفل في عام 
وثيقة السياسة العامة والمعايير الوطنية في مجال الوقاية مـن انتقـال فـيروس نقـص المناعـة             •  

  ؛٢٠٠٦الإيدز من الأم إلى الطفل في عام /البشرية
  ؛٢٠٠٥دليل رعاية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في عام   •  
  ؛)٢٠٠٦( استراتيجية النمو والحد من الفقر وثيقة  •  
  ؛٢٠٠٧الخريطة الصحية الوطنية   •  
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  خطة عمل القضاء على الكزاز لدى المواليد والأمهات؛  •  
  إنشاء وزارة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية؛  •  
ــة      •   ــة فــــيروس نقــــص المناعــ ــة لمكافحــ ــتراتيجية الوطنيــ ــة الاســ ــاد الخطــ وضــــع واعتمــ

 .٢٠١٢-٢٠٠٨ز للفترة الإيد/البشرية
  

  الإطار القانوني  -  ٢  
 بمنـع تـشجيع واسـتخدام وسـائل         ١٩٦٩أكتـوبر   / الأول تـشرين  المؤرخ   ٦٤/٦٩الأمر    •  

  منع الحمل؛
   المتضمن توجيهات السياسة الصحية في الجمهورية الغابونية؛٠٠١١٩٥الأمر   •  
، الـذي يحـدد اختـصاصات       ١٩٩٧سـبتمبر   /أيلول ٤ المؤرخ   PR/MSPP/1158م  المرسو  •  

  وتنظيم وزارة الصحة العامة والسكان؛
، المتعلـق بإنـشاء وتنظـيم وعمـل         ١٩٩٥مايو  /أيار المؤرخ   PR/MSPP/000488المرسوم    •  

  المناطق والإدارات الصحية؛
 الـصحية والاجتماعيـة      الذي يحدد تـدابير عامـة معينـة للحمايـة          ١/٢٠٠٠القانون رقم     •  

  للمرأة والأم والطفل، وبخاصة الحصول على تنظيم الأسرة؛
، الـذي يحـدد قائمـة       ٢٠٠٥فبرايـر   /شـباط  ١٠ المؤرخ   00044LMSP/CABالقرار رقم     •  

الأدويــة أو المنتجــات أو الأشــياء أو غــير ذلــك مــن وســائل منــع الحمــل والحمايــة الــتي  
  ت إشراف طبي؛تصرف في الصيدلية أو في مركز معتمد وتح

   الذي يحدد رسوم فحوص التشخيص؛00051IMSPالقرار رقم   •  
  .مرسوم تنظيم تجارة بدائل لبن الأم  •  

  
  المبادرات والمشاريع والبرامج  -  ٣  

  ؛١٩٩٢ وبدأ تنفيذه في عام ١٩٨٧مشروع الأمومة الآمنة الذي اعتمد في عام   •  
  ؛٢٠٠٢-١٩٩٧مشروع تعزيز الصحة الإنجابية في الفترة   •  
  الإيدز؛/الخطة الاستراتيجية لفيروس نقص المناعة البشرية  •  
مــشروع خــدمات الــصحة الإنجابيــة وتحــسين نوعيــة رعايــة الــصحة الإنجابيــة في الفتــرة   •  

  ؛٢٠٠٦-٢٠٠٢
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  ؛٢٠٠٧خطة تأمين منتجات الصحة الإنجابية في عام   •  
  ؛٢٠٠٧وضع قواعد ومعايير الصحة الإنجابية في عام   •  
  ادرة المستشفيات الملائمة للأطفال؛مب  •  
  وضع برامج لتعزيز صحة الأم وبقاء الطفل؛  •  
  ؛٢٠٠٠تحقيق الرعاية المتكاملة لأمراض الطفولة منذ عام   •  
الإيدز من الأم إلى الطفـل في عـام   /تنفيذ الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية         •  

  ؛٢٠٠٢
  ؛٢٠٠٦عاجل في عام تنفيذ برنامج التلقيح الموسع ال  •  
  ؛٢٠٠١إنشاء صندوق العلاج الوطني لمكافحة الإيدز في عام   •  
  ؛٢٠٠٤-٢٠٠٣إنشاء الصندوق المتعدد القطاعات لمكافحة الإيدز في الفترة   •  
تمثيــل غــابون في الــصندوق العــالمي لمكافحــة الإيــدز والــسل والملاريــا في مجــال الملاريــا     •  

  ؛)٢٠٠٥-٢٠٠٤(والإيدز 
  ؛٢٠٠٧ حملة متكاملة لمكملات فيتامين ألف والقضاء على الديدان في عام تنظيم  •  
  ).٢٠١٥-٢٠٠٩(خطة وطنية لتحفيز بقاء الطفل في غابون   •  

  
  :نتائج تنفيذ هذه المبادرات المختلفة، ومنها بوجه خاص

  تعزيز قدرات مقدمي الخدمات في مجال صحة الأم والمولود والطفل والمراهق؛  •  
  على تنظيم الأسرة؛التدريب   •  
  إنشاء مركز الصحة الإنجابية؛  •  
  إنشاء مراكز العلاج بالإماهة الفموية؛  •  
  إنشاء مراكز لعلاج الملاريا؛  •  
  تجهيز المراكز الصحية والمستشفيات؛  •  
  إنشاء وتجديد المرافق الصحية؛  •  
 وتـصل نـسبة   .٢٠٠٨ في المائـة في عـام   ٨٢تحسين التغطية بخدمات التلقيح التي بلغت    •  

   في المائة؛٥٤التغطية باللقاح ضد الكزاز إلى 
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  .٢٠٠٧الولادة والقيصرية مجانا في مركز استشفاء ليبرفيل منذ عام   •  
  

  البحث التشغيلي  -  ٤  
  ؛١٩٩٣الدراسة الاستقصائية للأمومة الآمنة في نغونييه في عام   •  
  ؛١٩٩٥ام الدراسة الاستقصائية للأمومة الآمنة في إستوير في ع  •  
  ؛٢٠٠٠الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية لغابون في عام   •  
تقيــيم تــوافر واســتخدام ونوعيــة رعايــة التوليــد في الحــالات الطارئــة في غــابون في عــام   •  

  ؛٢٠٠٣
  في مركز استشفاء ليبرفيل؛) الوفاة الوشيكة(التحقق من مضاعفات الولادة   •  
  .طب في مجال صحة الأم والطفلأبحاث مشتركة مع كلية ال  •  

  
ـــة للمــرأة      ـــة الــصحية الراهنــ ـــة   : الحالـ ـــات مــصنفة حــسب الفئــ ـــود بيانــــــ ـــدم وجـ عــــ

  العمرية والجنس
  ؛)٢٠٠٠ (١ ٠٠٠ لكل ٦١ -وفيات الأطفال   •  
  ؛١ ٠٠٠ لكل ٩١،٤ -وفيات من هم دون الخامسة   •  
  ؛١ ٠٠٠ لكل ٣١ -وفيات المواليد   •  
  ؛)٢٠٠٠ (١٠٠ ٠٠٠ لكل ٥١٩ -يات النفاسية الوف  •  
ــولادة     •   ــسابقة للــ ــة الــ ــولادة   -الرعايــ ــسابقة للــ ــشارات الــ ــة، ٩٤: ١ الاستــ  في المائــ

   في المائة؛٦٣: ٤والاستشارات السابقة للولادة 
  ؛)٢٠٠٠ ( في المائة٨٧،٣ -المساعدة في حالات الولادة   •  
 في المائـــة مـــن المرافـــق الـــصحية ١٧ -رعايـــة التوليـــد والمواليـــد في الحـــالات الطارئـــة   •  

  ؛)٢٠٠٣(
  ؛)٢٠٠٠( في المائة ١٤ -شيوع وسائل منع الحمل   •  
   في المائة؛٥،٩ -شيوع فيروس نقص المناعة البشرية   •  

  ).٢٠٠٨( في المائة ٦٧ - للحوامل ٢لقاح ضد الكزاز   •  

http://undocs.org/ar/S/RES/100(2000)�
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  ١١الجدول 
  توزيع المرافق الصحية

  

ت   المنطقة الصحية
شفيا
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كز ا
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حية 
ــص
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ـــــز
كـــــ
المرا

رية
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لص
كز ا
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الم

حية  
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ت ا
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ا

  

  ٩٧ ٤٧٢  ١٦  ١٦  ٤٢  ١٥  ١١  ١١  ١٠  ٣  ٣  ٨  ١  صفر  غابون بأسرها

  صفر صفر  صفر  ٩  ١  ٧  صفر  ١  ١  ١  ١  صفر  ١  صفر   أوويندو-ليبرفيل 

  ٤  ٢٣  ١  صفر  ٣  صفر  ٣  ١  ١  ١  صفر  صفر  صفر  صفر  )إستوير(الغرب 

  ٢  ٨١  صفر  ١  ١١  ١  ١  ١  ١  صفر  ٢  ١  صفر  صفر  )أوغويه العليا(الجنوب الشرقي 

  ١٠  ٢٧  ١  ١  ٢  ١  ٢  ١  ١  صفر  صفر  ١  صفر  صفر  )أوغويه الوسطى(الوسط 

  ١٢  ٨٦  ٢  ١  ٨  ١  ١  ١  ١  صفر  صفر  ١  صفر  صفر  )نغونييه(جنوب الوسط 

  ١٢  ٣٦  ١  صفر  ٥  صفر  صفر  ١  ١  صفر  صفر  ١  صفر  صفر   )نيانغا(الجنوب 

  ٢١  ٤٥  ٢  ١  ٣  ٢  ١  ١  ١  صفر  صفر  ١  صفر  صفر  )أوغويه إيفيندو(الشرق 

  ٧  ٦٩  ٣  ١  ٣  ١  ١  ١  ١  صفر  صفر  ١  صفر  صفر  )أوغويه لولو(شرق الوسط 

  ٤  ٥٠  ١  ١  ٢  ١  ١  ١  ١  صفر  صفر  ١  صفر  صفر  )أوغويه البحرية(البحرية 

  ٢٥  ٥٥  ٥  ١  ٤  ١  ١  ١  ١  ١  صفر  ١  صفر  صفر  )وولو نتيم(الشمال 
  

  .٢٠٠٧الخريطة الصحية،  :المصدر    
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 في  ٢٩وفيما يتعلق بمـستوصفات الـولادة تحديـدا، تحتـل ليبرفيـل المرتبـة الأولى بوجـود                   - ١٠٨
  .المائة من هذه المستوصفات فيها

  
  ١٢الجدول 

  عدد مستوصفات الولادة
  

  النسبة المئوية  العدد  المنطقة

  ٢٩  ١٨  ليبرفيل
      إستوير

  ١٩  ١٢  أوغويه العليا
  ٦  ٤  يه الوسطىأوغو
  ١٦  ١٠  نغونييه
      نيانغا

  ٦  ٤  أوغويه إيفيندو
      أوغويه لولو

  ١٦  ١٠  أوغويه البحرية
  ٨  ٥  وولو نتيم
    ٦٣  المجموع

  
  .الدراسة الاستقصائية لتوافر واستخدام ونوعية خدمات رعاية التوليد :المصدر
ــاط       - ١٠٩ ــع المن ــولادة، فــإن جمي ــضاعفات ال ــق بمعالجــة م ــا يتعل ــا تجهيــزات   وفيم ق توجــد به

أسرّة الولادة، مناضـد العمليـات، مناضـد إنعـاش المواليـد، مجموعـات أدوات               : بدرجات مختلفة 
وعلــى العكــس مــن ذلــك فإنــه فيمــا يتعلــق بمعالجــة مــضاعفات   . التوليــد والعمليــات القيــصرية

  .المواليد عند الولادة، يلاحظ بعض القصور في مرافق الرعاية
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  ١٢الجدول 
   الموارد المادية لرعاية صحة الأم حسب المنطقةبيان حالة

  

  المقاطعة
أســـــــــــــــرّة 

  الولادة
ــد  مناضـــــــــ
  العمليات

ــد  مناضـــــــــ
عـــــــــــــاش إن

  المواليد

مجموعــات 
أدوات 
  التوليد

ــات  مجموعــ
أدوات 

العمليــــــات 
  القيصرية

  ٤٣  ٩٤  ١٩  ٢١  ٤٢  ليبرفيل
  صفر  ٥  ٢  صفر  ٦  إستوير

  صفر  ٢٣  ٤  ٨  ٢١  أوغويه العليا
  صفر  ١٧  ٨  ١  ٦  أوغويه الوسطى

  ١٩  ٤١  ٣  ٦  ٢٢  نغونييه
  ١  ٨  ٢  ١  ٥  نيانغا

  ٣  ١٢  صفر  ٤  ٥  أوغويه إيفيندو
  ٤  ٧  ٣  ٥  ٦  أوغويه لولو

  ١٢  ٣٣  ١٠  ٦  ١٦  أوغويه البحرية
  ٥  ٩  صفر  ٤  ٩  وولو نتيم
  ٨٧  ٢٤٩  ٥١  ٥٦  ١٣٨  المجموع

  
 في الحــالات  لتــوافر واسـتخدام ونوعيـة خــدمات رعايـة التوليـد     الدراسـة الاستقـصائية  :المـصدر 

ديــسمبر / الأولكــانونوزارة الــصحة، صــندوق الأمــم المتحــدة للــسكان،  . الطارئــة في غــابون
٢٠٠٣.  

  
  الحصول على الخدمات الصحية

تعتبر الأسرة المعيشة حاصلة على خدمة صـحية إذا كانـت لا تبعـد عـن مرفـق صـحي                     - ١١٠
ــن   ــأكثر م ــة٣٠ب ــصحية إلى    .  دقيق ــى الخــدمات ال ــسبة الحــصول عل ــصل ن ــة في ٦٦ وت  في المائ

  . في المائة في الريف٥٣الحضر، ولكنها تبلغ 
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  الولادات المسجلة حسب المرفق الصحي
  ١٣الجدول 

  الولادات المسجلة حسب المرفق الصحي
  

  النسبة المئوية  العدد  

  ٣،٢  ١ ٠٩٦  في المترل
  ٨٢،٤  ٢٨ ١٤٤  في المرافق العامة

  ٤،٢  ١ ٤٢٦  في المرافق شبه العامة
  ١٠،٢  ٣ ٤٩٦  لمرافق الخاصةفي ا

  ١٠٠  ٣٤ ١٦٢  المجموع
  
 لتــوافر واسـتخدام ونوعيـة خــدمات رعايـة التوليـد في الحــالات     الدراسـة الاستقـصائية   :لمـصدر ا

ديــسمبر / الأولكــانونوزارة الــصحة، صــندوق الأمــم المتحــدة للــسكان،  . الطارئــة في غــابون
٢٠٠٣.  

  
  الاستعانة بالأفراد المؤهلين

 في المائــة، مــن ٨٧البيــة واســعة مــن النــساء بــصفة عامــة، بنــسبة تزيــد علــى  تــستفيد غ - ١١١
  .مساعدة أفراد مدربين عند الولادة

  
  ١٤الجدول 

  نسبة حالات الولادة التي يباشرها الموظفون الطبيون
  

  النسبة المئوية  الموظفون الطبيون

  ١٨،٥  الأطباء
  ٦٤،١  القابلات
  ٢،٩  الممرضات
  ١،٩  المدرباتالمولدات /القابلات

  ٨٧،٣  مجموع الأفراد المدربين
  ٤،٢  القابلات التقليديات

  ٧  غيرهم/الأقارب
  ١،٥  لا مساعدة

  .٢٠٠٠الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية، : المصدر
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فالمنـاطق الحـضرية تـستفيد أكثـر مـن مـساعدة            . وتظهر التفاوتات حسب محـل الإقامـة       - ١١٢
  .الموظفين الطبيين

  
  ١٥دول الج

  نسبة حالات الولادة بمساعدة الأفراد المؤهلين حسب محل الإقامة
  

  الريف  الحضر  الموظفون الطبيون

  ٧  ٢٢،٦  الأطباء
  ٥٦،١  ٦٧  القابلات
  ٤،٣  ٢،٤  الممرضات
  ٣،٥  ١،٣  المولدات المدربات/القابلات

  ٧٠،٩  ٩٣،٣  مجموع الأفراد المدربين
  ١٣،٧  ٠،٨  القابلات التقليديات

  ١٢،٨  ٤،٩  غيرهم/قاربالأ
  ٢،٦  ١،١  لا مساعدة

  
  .٢٠٠٠الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية، : المصدر

  
  وفيات الأطفال

، ومعــدل ٢٠٠٧ في عـام  ١ ٠٠٠ لكـل  ٩١قـدر معـدل وفيـات الرضـع والأطفـال بــ        - ١١٣
ـــ   ـــ   ٢٠٠٧ في عــام ١ ٠٠٠ لكــل ٦١وفيــات الرضــع ب ــد ب  لكــل ٣١، ومعــدل وفيــات الموالي

وحصل واحد وأربعون في المائة من الأطفـال المـصابين بـالحمى علـى              . ٢٠٠٤ في عام    ١ ٠٠٠
 في المائة مـن الأطفـال       ٥٥ كان   ٢٠٠٨، وفي عام    )منظمة الصحة العالمية  (دواء مضاد للملاريا    

  .٢٠٠٦ في المائة في عام ١٨ينامون تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، في مقابل 
  

  لولادةالاستشارات السابقة ل
ــولادة إلى      - ١١٤ ــسابقة لل ــة بالخــدمات ال ــسبة التغطي ــصل ن ــسبة حــالات   ٩١ت ــة، ون  في المائ

 ٢٠؛ ويفـي    ٢٠٠٥ في المائة، وفقا للدراسة الاستقـصائية العامـة لتقيـيم الفقـر،              ٨٧الولادة إلى   
  .في المائة من مرافق التوليد بمعايير رعاية التوليد والمواليد في الحالات الطارئة
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  ات النفاسيةالوفي
 مولـود حـي، وهـذا معـدل         ١٠٠ ٠٠٠ لكـل    ٥١٩يصل معدل الوفيات النفاسـية إلى        - ١١٥

والأسباب الرئيسية هي في المقام الأول المـضاعفات المرتبطـة بالإجهـاض، ويليهـا              . مرتفع للغاية 
  .طول مدة الولادة

  
  ١٦الجدول 

  مةنسبة حالات الولادة بمساعدة الأفراد المؤهلين حسب محل الإقا
  

  النسبة المئوية  الأسباب الرئيسية للوفاة

  ٢٨،٨  مضاعفات الإجهاض
  ٢٢،٧  التريف الناجم عن الولادة

  ٢٥،٨  طول مدة الولادة أو عسر الولادة
  ٢٢،٧  أسباب أخرى

  
  .٢٠٠٠الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية، : المصدر

  
  التنظيم
  . في المائة٢٥نع الحمل بين صفر و تتراوح نسبة من يستخدمن وسائل م - ١١٦

  
  الإيدز/المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية

توفر خمسة وستون من المرافق الصحية التي تقـدم الاستـشارات الـسابقة للـولادة أيـضا                  - ١١٧
  .خدمات الوقاية من منع الانتقال من الأم إلى الطفل

صن في الاستشارات الـسابقة للـولادة       وأجريت لسبعين في المائة من الحوامل اللاتي فح        - ١١٨
 في المائــة ٨،١ في المائــة منــهن علــى النتــائج؛ وثبــت حمــل  ٧٧فحــوص التــشخيص، وحــصلت 

ومـن الجـدير بالـذكر    .  في المائة على العلاج المضاد للفيروسات الرجعيـة    ٦١للفيروس، وحصل   
ي متابعـة سـبعة   وتجـر . أن فحوص التشخيص والعلاج المضاد للفيروسات الرجعية تقدم بالمجـان        

  .وعشرين في المائة من الأطفال
ويستفيد الأطفال الأيتام المصابون بفيروس نقص المناعة البـشرية مـن الرعايـة المدرسـية                - ١١٩

 ). في المائة١،٥(والدعم التغذوي )  في المائة٨،١(
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  المزايا الاجتماعية:  من الاتفاقية١٣المادة 
ــانوني   للموظفــات في غــابون الحــق في جمي ــ  - ١٢٠ ــة المنــصوص عليهــا في ق ــا الاجتماعي ع المزاي

المرتبات، والاستحقاقات العائلية، وعلاوة دخول المـدارس، والرعايـة         : الخدمة العامة والموظفين  
  .في المرافق الصحية العامة في حالة مرضهن أو مرض أولادهن أو أزواجهن

 أو ربة البيـت تـستفيد بالمعـاش         وإذا توفى الزوج الموظف فإن زوجته العاملة أو الموظفة         - ١٢١
وتحصل العاملات في القطـاع الخـاص أو لـدى متعاقـد            . التقاعدي للزوج الباقي على قيد الحياة     

مــع الدولــة أو الــلاتي ثبــت عــوزهن علــى اســتحقاقات مــن هيــئتي الــضمان الاجتمــاعي، وهمــا    
ــأ       ــصحي والتـ ــأمين الـ ــوطني للتـ ــصندوق الـ ــاعي، والـ ــضمان الاجتمـ ــوطني للـ ــصندوق الـ مين الـ

  .وينطبق ذلك أيضا على المزاوِلات لمهن حرة المنضمات إلى هاتين الهيئتين. الاجتماعي
وفيما يتعلق بالقروض المصرفية وقروض الرهن العقاري والأشـكال الأخـرى للائتمـان          - ١٢٢

المالي، فإن المرأة تحصل عليها متى استوفت الشروط القانونية، عـلاوة علـى بعـض الاشـتراطات                 
إبـلاغ الـزوج ولـيس الحـصول علـى          ( إذا كانت لها ملكية مشتركة وحساب مـشترك          الإضافية

 من القانون المدني، للمرأة حرية التصرف في مرتبـها، ويمكنـها فـتح    ٢٦٢إذنه، فبمقتضى المادة   
  ).حساب جار باسمها إذا كانت تزاول مهنة، أو تدير أملاكها الخاصة وتنتفع بها

ترفيهيــة والألعــاب الرياضــية والحيــاة الثقافيــة، فإنهــا مكفولــة   وفيمــا يتعلــق بالأنــشطة ال  - ١٢٣
واشـتركت نـساء عديـدات      .  مـن الدسـتور    ١٨ والمـادة    ١ مـن المـادة      ١٣للمرأة بموجب الفقرة    

  .في الأنشطة الرياضية وحصلن على جوائز
  :ويلاحظ ما يلي فيما يتعلق بسائر المزايا الاجتماعية - ١٢٤
عطاء ائتمانات بالغة الصغر للمرأة في مقاطعـة نيانغـا تحقيقـا            تنفيذ المشروع التجريبي لإ     •  

  لتمكينها، وقد امتد هذا المشروع إلى مقاطعة أوغويه العليا ومقاطعة وولو نتيم؛
ــساعدة مــن لا         •   ــشاء مــصرف لم ــصغر وصــولا إلى إن ــالغ ال ــل الب ــشاء رابطــات التموي إن

 أربـع مؤسـسات     وقـد أنـشئت   . يستطعن الحصول على قـروض مـن المـصارف الخاصـة          
للتمويل البالغ الصغر بالاتفـاق مـع وزارة الاقتـصاد والماليـة، وموافقـة اللجنـة المـصرفية                  

مـن  (وتـدير المـرأة اثنـتين مـن هـذه المؤسـسات في شـكل اتحـاد ائتمـاني                    . لوسط أفريقيا 
  .والملاحظ أيضا أن المرأة هي الأفضل من حيث السداد). النوع القائم على العضوية
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  المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية:  من الاتفاقية١٤المادة 
  ٣٩ وتوصية اللجنة رقم ٣٨الباعث على قلق اللجنة رقم 

يتعلــق الباعــث علــى القلــق بوضــع المــرأة الريفيــة بــالنظر إلى عزلتــها الجغرافيــة، ونقــص   - ١٢٥
لتعلـيم، والفـرص المـدرة      مستوى استفادتها من التغذية، والمرافق الصحية، والرعايـة الـصحية، وا          

وتأســف اللجنــة لعــدم وجــود معلومــات إحــصائية متعلقــة بالنــساء الريفيــات ونــساء    . للــدخل
  .الشعوب الأصلية

وتحث اللجنة غابون على تنفيذ تدابير علـى سـبيل الأولويـة للاسـتجابة للبواعـث علـى                   - ١٢٦
رة، إلى الـسعي للحـصول   وتدعو اللجنـة الدولـة الغابونيـة، حـسب الـضرو         . القلق الواردة أعلاه  

  .على المساعدة من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة لتحسين مستوى معيشة المرأة الريفية
  

  التدابير المتخذة
تولي وزارة الأسرة والنهوض بالمرأة اهتماما مستمرا بوضع المرأة الريفية التي لا يجعلـها               - ١٢٧

  .يةبعدها الجغرافي تتمتع دائما ببعض الخدمات الأساس
وعمــلا علــى وضــع وتنفيــذ خطــة عمــل تخــدم المــرأة الريفيــة، التزمــت الــوزارة بــإجراء   - ١٢٨

، بـدعم   ”الاحتياجـات الاجتماعيـة والاقتـصادية للمـرأة الريفيـة         “دراسة استقصائية وطنية عـن      
وستساعد نتائج هـذه الدراسـة الاستقـصائية، مـن ناحيـة،            . من صندوق الأمم المتحدة للسكان    

عدة بيانات محـددة، ومـن ناحيـة أخـرى علـى تنفيـذ مـشاريع إنمائيـة لـصالح المـرأة                      على إنشاء قا  
  .الريفية
وقامت الوزارة أيضا بإنـشاء دور مجتمعيـة في الريـف تلقـي فيهـا المربيـات علـى النـساء              - ١٢٩

، والتغذيـة، وفـيروس     )الـصحة البيئيـة وصـحة الجـسم       (الريفيات محاضرات تعليمية عـن الـصحة        
وتقــدم أيــضا دروس لمحــو الأميــة الوظيفيــة وفقــا لمــستوى كفــاءة . الإيــدز/بــشريةنقــص المناعــة ال
  .المربية المجتمعية

ولــدعم القــوة الاقتــصادية للمــرأة الريفيــة، يجــري تنفيــذ مــشروعين، أحــدهما منــذ عــام   - ١٣٠
  :، وهما٢٠٠٣، والثاني منذ عام ١٩٩٧

طة الاجتماعيــــة الجــــائزة الكــــبرى لــــرئيس الجمهوريــــة المخصــــصة لتــــشجيع الأنــــش   •  
والاقتــصادية للمــرأة، ومؤداهــا تــشجيع مــن يــزاولن أنــشطة مــن قبيــل صــيد الأسمــاك،   

وقـد أسـبغ علـى هـذه الجـائزة الطـابع المؤسـسي،        . والزراعة، والحرف اليدوية، وغيرها   
ــا         ــام، وفق ــات المرشــحات كــل ع ــي ملف ــالمرأة بتلق ــهوض ب ــوم وزارة الأســرة والن وتق
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وبعـد ذلـك تنتقـي الـوزارة أفـضل      . ار في كل المقاطعات  للنشاط الذي يقع عليه الاختي    
  الملفات المؤهلة للحصول على هذه الجائزة؛

مــشروع دعــم تنميــة الائتمانــات البالغــة الــصغر في غــابون، الــذي ينفــذ بالــشراكة مــع    •  
والهدف العـام لهـذا المـشروع الحـد مـن الفقـر، وتحـسين         . برنامج الأمم المتحدة الإنمائي   

وفي . شية للمـرأة الـتي تعـيش في المنـاطق الريفيـة والمنـاطق المحيطـة بالحـضر                 الأحوال المعي 
هذا الإطار يستخدم التمويـل البـالغ الـصغر كـأداة مـن أدوات مكافحـة الفقـر، بزيـادة             

أو تطـوير الأنـشطة     /حصول المرأة الريفيـة علـى هـذا التمويـل مـن خـلال اسـتحداث و                
  .المدرة للدخل

  :و التاليويتم التنفيذ على النح - ١٣١
  تحديد المنظمات النسائية؛  •  
  دعم إعداد المشروع؛  •  
  وضع المشروع؛  •  
  .تمويل المشروع  •  
 من ملايـين فرنكـات الجماعـة     ٢،٥ فرنك إلى    ١٠٠ ٠٠٠وتتراوح قيمة القروض من      - ١٣٢

 ملايين مـن فرنكـات الجماعـة        ٥ فرنك إلى    ١٠٠ ٠٠٠المالية الأفريقية للقروض الفردية، ومن      
  .أو المجتمعية/ية الأفريقية للمشاريع الجماعية والمال

ــة في ٤وســعر الفائــدة المطبــق هــو الأدنى في ســوق ليبرفيــل الماليــة، ويــصل إلى     - ١٣٣  في المائ
  .السنة، وتتوقف شروط السداد على طبيعة النشاط

، الزراعــة، وتربيــة الماشــية، وتربيــة الأسمــاك، وتجهيــز الأغذيــة  : ومجــالات التمويــل هــي - ١٣٤
وصيد الأسماك، والحـرف اليدويـة، والتجـارة علـى نطـاق ضـيق، والحياكـة، وتـصفيف الـشعر،                    

  .والخدمات
، )نيانغا، وأوغويه العليا، ووولو نتيم، وإسـتوير      (ويغطي المشروع الآن أربع مقاطعات       - ١٣٥

  .وسيمتد بالتدريج إلى المقاطعات الخمس الأخرى
، يعمل المشروع على توفير حـد أدنى مـن التـدريب            وعلاوة على تعزيز القدرات المالية     - ١٣٦

للمــرأة الريفيــة علــى إدارة الجمعيــات، وتحديــد المــشروع ومتابعتــه، والمحاســبة المبــسطة، وإدارة   
  . امرأة بالفعل٧٨٥وجرى إجمالا تدريب . الائتمان البالغ الصغر

  .٢٠٠٦ويوضح الجدول الوارد أدناه عدد المشاريع الممولة منذ عام  - ١٣٧
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  مبلغ التمويل  المرحلة

عـــــــــــــدد 
الجمعيــات 
  الممولة

ــشاريع  المـــ
  الجماعية

المــشاريع 
  الفردية

ــدد  العــ
  الممول

ــدد  عـــــــــــــ
  المستفيدين

٧٧  ٣١  ٢٦  ٥  ٩  ٣٤ ٣٧٤ ٨٩٦  ١  
٦٤  ٣٠  ٢٦  ٤  ٩  ١٦ ٧٦٦ ٢٦٣  ٢  
٢٥٣  ٦٥  ٥٤  ٢٠  ٢٠  ٣٩ ٧٢٥ ١٣٨  ٣  
١٢٦  ١٥  -  ١٥  ١٥  ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠  ٤  
٢٦٥  ٦٣  ١٦  ٤٧  ٥٢  ١٩٥ ٠٠٠ ٠٠٠  ٥  

  ٧٨٥  ٢٠٤  ١٢٢  ٩١  ٩٥  ٣٠٠ ٨٦٦ ٢٩٨ المجموع
    

  المساواة أمام القانون المدني:  من الاتفاقية١٥المادة 
: يكفل القانون المـدني في غـابون الأهليـة القانونيـة وممارسـتها للمـواطنين مـن الجنـسين                    - ١٣٨

ــة علــى قــدم المــساواة في جميــع مراحــل      ــرام العقــود، وإدارة الممتلكــات، والمعامل الإجــراءات إب
  .القضائية
وفيما يتعلق بحرية التنقل داخل الجمهورية الغابونية والخروج منها والعودة إليهـا، فإنهـا     - ١٣٩

 مـن  ١ مـن المـادة   ٣مكفولة لجميع المواطنين رهنا بمتطلبـات النظـام العـام، وذلـك وفقـا للفقـرة          
  .الفصل التمهيدي من الدستور

ام العقـود وإدارة الممتلكـات، إذا كـان الزوجـان قـد             ولكن يجـدر بالـذكر أنـه عنـد إبـر           - ١٤٠
تزوجا بنظام الملكيـة المـشتركة، يكـون الـزوج هـو المـدير الأول للممتلكـات المـشتركة وتنـوب               

الغيــاب، الاحتجــاز، المــرض الطويــل،  (فــإذا عجــز الــزوج عــن أداء هــذا الــدور   . عنــه زوجتــه
  . عنه زوجته تلقائيا، نابت)الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية بحكم محكمة

ولكـن إذا كـان هـذا       . وبموجب جميع الأنظمة، فإن الزوج هو الذي يختار محل الإقامـة           - ١٤١
المحل يعرض الأسرة لمخاطر مادية أو معنوية، فإن الزوجة تطلب إلى المحكمة أن تختار هـي محـل                  

  ). من القانون المدني٢٥٤المادة (إقامة آخر 
نقل، فإن مفوضية التوثيق تـشترط الحـصول علـى إذن مـن الـزوج             وفيما يتعلق بحرية الت    - ١٤٢

ويـساء فهـم    . ولم يـرد هـذا الـشرط في أي نـص          . إذا كانت الزوجة تريد مغـادرة أرض الـوطن        
عنــدما يطلــب إلى الزوجــة، اســتنادا إلى هــذه العبــارة،  ” رهنــا بمتطلبــات النظــام العــام “عبــارة 

  .ا من الزوجاستئذان الزوج قبل المغادرة؛ وهذا ليس مطلوب
  .وقدمت رابطة المحاميات التماسا بهذا الشأن لم يلق أي اهتمام حتى الآن - ١٤٣
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  .غير أنه لا يشترط الحصول على هذا الإذن عند سفر الزوجة للقيام بعملها - ١٤٤
 مـن المـادة     ٢وفيما يتعلق بالمـصارف، يلاحـظ وجـود تحـسن واضـح في تفـسير الفقـرة                   - ١٤٥
فتقـديم القـروض المـصرفية يـتم بـشكل      . ”إبـلاغ “ني فيمـا يتعلـق بلفظـة        من القـانون المـد     ٢٥٧
وفي أنظمـة الملكيـة المنفـصلة لا يـشترط الإبـلاغ، فكـل مـن الـزوجين في هـذه الأنظمـة                       . عادي

  .يدير أملاكه بنفسه
  

  القضاء على التمييز في الزواج:  من الاتفاقية١٦المادة 
  ٢٣ة رقم  وتوصية اللجن٢٢الباعث على قلق اللجنة رقم 

 باستمرار وجود أحكام قانونيـة تمييزيـة في القـانونين    ٢٢يتعلق الباعث على القلق رقم    - ١٤٦
المــدني والجنــائي، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بــالزواج والعلاقــات الأســرية، والاعتــراف بخيــار تعــدد 

 بهـذا  الزوجات، وعدم إحراز تقدم في تعديل القوانين التمييزيـة، رغـم الدراسـات الـتي أجريـت          
  .الشأن
ــاء          - ١٤٧ ــانوني لإلغ ــة الإصــلاح الق ــع خطــى عملي ــى دف ــة عل ــة الغابوني ــة الدول وتحــث اللجن

 ٢١ من الاتفاقية، وللتوصية العامة رقـم        ١٦ و   ٢الأحكام التمييزية، لضمان الامتثال للمادتين      
للجنــة بــشأن المــساواة في الــزواج والعلاقــات الأســرية، ووضــع برنــامج عملــي وجــدول زمــني   

مليــة الإصــلاح هــذه، لكفالــة أن تعمــل اللجنــة الوزاريــة المــشكلة لاســتعراض هــذا الإصــلاح لع
وعلى الدولـة أيـضا تكثيـف جهودهـا لزيـادة الـوعي بأهميـة هـذا الإصـلاح مـن                     . بكامل طاقتها 

  .أجل تحقيق المساواة القانونية والفعلية للرجل والمرأة
  

  التدابير المتخذة
ئعة في غـابون، إذ تطـول أكثـر مـن زوجـة مـن كـل خمـس                   تعدد الزوجات ممارسـة شـا      - ١٤٨

ويتزايـد بانتظـام عـدد الزوجـات الـلاتي تكـون لكـل منـهن ضـرة واحـدة علـى                      ).  في المائة  ٢١(
 عامــا مــن العمــر، تزيــد  ٢٤ و ٢٠ في المائــة فيمــا بــين  ١٨الأقــل مــع التقــدم في العمــر؛ فمــن   

 ٣٣مر، وتصل في حـدها الأقـصى إلى    عاما من الع٣٤ و ٣٠ في المائة فيما بين      ٢٢النسبة إلى   
ــد بلــوغ   ــة عن ــشارا في الريــف   .  عامــا مــن العمــر ٤٩ إلى ٤٥في المائ ــر انت وهــذه الممارســة أكث

وعلـى صـعيد المقاطعـات، فـإن مقاطعـات          ).  في المائة  ١٩،٥(منها في الحضر    )  في المائة  ٢٦،٤(
  .ن سواهايزيد المعدل فيها ع)  في المائة٢٨(والجنوب )  في المائة٢٥(الشمال 
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. ولا تتـضح العلاقــة بــين تعــدد الزوجــات والمــستوى الدراســي إلا بعــد وجــود ضــرتين  - ١٤٩
ومـع ارتفـاع المـستوى التعليمـي، يقـلّ هـذا العـدد              . فالنساء غير المتعلمـات أكثـر عرضـة بكـثير         

  ).١٩٩٣التعداد العام للسكان والمساكن، : المصدر(
ارة الأســـرة والنـــهوض بـــالمرأة والجمعيـــات  وعـــلاوة علـــى التـــدابير الـــتي تتخـــذها وز  - ١٥٠

والمنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق المرأة على صعيد التوعيـة، والـتي أشـير إليهـا في            
، فـإن نـاقوس   ١٩ وتوصـيتها رقـم   ١٨ من الاتفاقية وفي الباعث على قلـق اللجنـة رقـم          ٢المادة  

 السلام التابعـة للمركـز الـوطني    -قراطية  الديم-التنبيه إلى تعدد الزوجات قرعته شبكة القانون    
لدعم المنظمات النسائية في غـابون، مـن خـلال حملـة توعيـة موسـعة في الإذاعـة والتلفزيـون في                      

، تبعتــها حلقــة دراســية عــن منــافع وأضــرار تعــدد الزوجــات ٢٠٠٧نــوفمبر / الثــانيتـشرين  ١٦
ــشيوخ في     ــزواج الأحــادي، عقــدت في مــبنى مجلــس ال ــشرين ١٧وال ــت ــوفمبر /اني الث ، ٢٠٠٧ن

بحضور ممثلي غرفتي البرلمان، ولا سيما النائبات وعضوات مجلس الـشيوخ، وجمهـور ينتمـي إلى      
. ودعمت هـذا النـشاط مؤسـسة بنـاء القـدرات الأفريقيـة      . جميع فئات المجتمع من رجال ونساء 

  .وجرى تصنيف التقرير المحتوي على جميع مداخلات الحضور
هــو إلقــاء الــضوء علــى النــصوص الــتي تكــرس تعــدد الزوجــات  وكــان الهــدف بالفعــل  - ١٥١

والزواج الأحادي، والتناقض مع الاتفاقية التي هي قاعدة تعلو على القوانين الوطنيـة، والجمـود       
وفي . الملحوظ للبرلمانيين في هذا الشأن رغـم الالتماسـات والإجـراءات المختلفـة الـواردة أعـلاه                

عم المنظمــات النــسائية في غــابون دراســة استقــصائية في هــذا الــسياق أجــرى المركــز الــوطني لــد
ويسود على نطاق واسـع اختيـار       . بلديات ليبرفيل وكذلك في المحكمة الابتدائية في هذه المدينة        

 في المائة من الزيجـات المـسجلة مـدنيا في           ٩١وبصفة عامة يتم أكثر من      . نظام الزواج الأحادي  
فإن هذا الموقف ليس موحدا في جميع الأعمـار، فمـع           ومع ذلك   . إطار اختيار الزواج الأحادي   

فبالنـسبة إلى الرجـال البـالغين مـن         . التقدم في العمر يزداد الانسياق إلى اختيار تعـدد الزوجـات          
 في المائــة، أمــا ١٦ عامــا وأكثــر، تــصل نــسبة زواجهــم بنظــام تعــدد الزوجــات إلى    ٤٥العمــر 

  . عاما وأكثر٣٥دى البالغات من العمر بالنسبة إلى النساء فإنه يلاحظ الاتجاه ذاته ل
تعـدد الزوجـات أو الـزواج       “وجرى في هذه الحلقة الدراسـية توزيـع الكتيـب المعنـون              - ١٥٢

ويعرض هذا الكتيب مساوئ تعدد الزوجـات علـى   . على المشاركين” الأحادي، الاختيار لك 
  .غا عن ممارسة الأسلافمشكلة المساواة بين الجنسين، وممارسته الآن التي تختلف اختلافا بال

وعلى صعيد الدستور فإن الشعب الغابوني، بعـد أن أكـد تمـسكه بالـصكوك القانونيـة                  - ١٥٣
ــرة      ــا في الفق ــتي صــدق عليه ــة ال ــرة    ٢الدولي ــن في الفق ــن الديباجــة، أعل ــه  “ ٣ م ــسكه بقيم تم

ات المـواطن   الاجتماعية التقليدية الوطيدة، وبموروثه الثقـافي المـادي والروحـي، وباحترامـه لحري ـ            
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ــه  ــه وواجبات ــان      . ”وحقوق ــدمها المجتمــع المــدني إلى البرلم ــتي ق ــرغم مــن الالتماســات ال ــى ال وعل
والحكومة عبر حلقات التوعية الدراسية والمنتديات وغيرها، فإن جمود المـشرع يفـسره الحـرص            

  .على هذه الممارسة التقليدية
له أي أثـر قـانوني، ومـع ذلـك فإنـه            والزواج العائلي، المسمى عادة زواجا عرفيا، ليس         - ١٥٤

ويهــدف هــذا الــزواج أساســا إلى إشــراك أســرتي الــزوجين في هــذا  . يمــارس في غــابون بأســرها
ولـيس  . الاتفاق الرسمي الذي هـو الـزواج، طلبـا لمباركتـه بتأييـده معنويـا وماديـا وحـتى روحيـا                   

ــذان يقومــا      ــزي، فزوجــا المــستقبل همــا أنفــسهما الل ــزواج جانــب تميي ن، بعــد أن يقــررا  لهــذا ال
ويجـب أن يكـون مفهومـا أن        . الاقتران، بإبلاغ الأهل الذين يؤكدون، بالتالي، الوعـد بـالزواج         

  ). من القانون المدني٢١٢ و ٢١١المادتان (الزواج بالإكراه محظور 
وتجــري الآن في الجمعيــة الوطنيــة مناقــشة مــشروع قــانون في مــسألة هــي يــتعين أم لا     - ١٥٥

لعرفي مع الـزواج الـذي يعقـده موظفـو الأحـوال المدنيـة، مـن أجـل وضـع حـد                      مواءمة الزواج ا  
ــزواج علــى أيــدي أصــهارهن في موضــوع        ــساء في مثــل هــذا ال ــع المظــالم الــتي تعانيهــا الن لجمي

  .الميراث
وعلــى أي حــال ومــع اســتمرار تقــديم الالتماســات، يلاحــظ أن الحقــائق الاقتــصادية      - ١٥٦

ين هـم في سـن الـزواج سـتؤدي إلى اختفـاء تعـدد الزوجـات                 والعقليات الحالية للأشـخاص الـذ     
تعــدد العــشيقات، حــتى  : حقيقــة، فــالقوانين التقييديــة لــن تــؤدي إلا إلى إدامــة الوضــع الــراهن  

  .بالنسبة إلى الرجال المتزوجين بنظام الزواج الأحادي
والجنـائي، فـإن    وفيما يتعلق باستمرار وجود أحكام قانونية تمييزيـة في القـانونين المـدني               - ١٥٧

علـى أن مـن   . ١٦ مـن الاتفاقيـة تنطبـق علـى المـادة            ٢الردود الـتي قـدمت عنـد النظـر في المـادة             
الجدير بالذكر أن جميع الأحكام القانونيـة الـواردة في التقريـر الـدوري الـسابق لتأكيـد تـساوي             

  :وبذلك فإن هذه المساواة مكفولة فيما يلي. حقوق الرجل والمرأة ما زالت مطبقة
 مـن  ١ مـن المـادة   ١ مـن الفقـرة   ١العلاقات الأسرية، بموجـب أحكـام الفقـرة الفرعيـة           •  

   من القانون المدني؛٨٠ و ٧٨الفصل التمهيدي والمادتين 
عقــد الــزواج، واختيــار الــزوج بحريــة، وعــدم عقــد الــزواج إلا برضــاها الحــر الكامــل      •  

  ؛) وما بعدها من القانون المدني١٧٨ و ٧٧المواد (
لتمتــع بــالزواج وعنــد فــسخه بأيــدي الــزوجين والوالــدين، بــصرف النظــر عــن الحالــة  ا  •  

  ؛) من القانون المدني٢٩٦ إلى ٢٥٤المواد من (الزواجية 
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ــيهم        •   ــال وتبن ــى الأطف ــة والوصــاية عل ــة والقوام ــم  (تنظــيم الأســرة، والولاي ــانون رق الق
ة أمـور،    الـذي يحـرر منـع الحمـل في جمل ـ          ٢٠٠٠أغسطس  /آب ١٨ المؤرخ   ١/٢٠٠٠

 ومــا بعــدها ٦٤٠ ومــا بعــدها بـشأن الولايــة، والمـواد   ٥٢٧والقـانون المــدني في مـواده   
 بـــشأن ٢٩٤ و ٢٧٥ و ٢٧٤ والمـــواد ٢٧٣ مـــن المـــادة ٤بـــشأن القوامـــة، والفقـــرة 

 بـشأن التـبني     ٤٨٠ إلى   ٤٤٩الوصاية مـع مراعـاة المـصلحة العليـا للطفـل، والمـواد مـن                
  ؛)التام والبسيط

 مـن  ١الفقـرة  (لمعلومات والتعليم والسبل اللازمة لممارسة هذه الحقوق الحصول على ا   •  
  ؛) من الدستور٥ و ٤ والمادتان ١المادة 

المـواد  (الحقوق الشخصية للزوجين، بما في ذلك اختيار لقب الأسرة والمهنـة والوظيفـة                •  
  ؛) من القانون المدني٢٦٣ إلى ٢٦١ و من ٨٠ و ٧٨

 مـــن الدســـتور، وكـــل ١ مـــن المـــادة ١٠الفقـــرة (تلكـــات حيـــازة وتنظـــيم وإدارة المم  •  
 ومـا بعـدها مـن       ٣٠٥الأحكام التي تحمي الزوجين في أنظمة الزواج الواردة في المـواد            

  ).القانون المدني
 من القانون المـدني علـى تـسجيل الـزواج           ١٧٧ من المادة    ٦وتنص أحكام آخر الفقرة      - ١٥٨

  .في سجل رسمي
 مـن القـانون المـدني، وتـنص أحكـام           ٢٠٣بموجب أحكام المادة    ويحظر زواج الأطفال     - ١٥٩

  . من القانون المدني على تدابير الإنفاذ٢٦٥ و ٢٦٤المادتين 
وفيما يتعلق بالخطوبة، فإن فسخها تعسفا يؤدي أمام المحكمة إلى تعـويض الخطيـب أو          - ١٦٠

ووالدة الطرف المتـضرر    ويمكن أيضا لوالد    . الخطيبة الذي يتضرر ماديا ومعنويا من هذا الفسخ       
ــالتعويض ذاتــه  ويمكــن أيــضا طلــب التعــويض مــن الأشــخاص الــذين قــاموا، بحكــم    . المطالبــة ب

وترفــع . ســلطتهم علــى الخطيــب أو الخطيبــة، بتحريــضه علــى الإخــلال تعــسفا بوعــد الــزواج    
  .دعاوى التعويض هذه في غضون عام اعتبارا من يوم فسخ الخطوبة

كن الإذن بـأي إجـراء يـرغم الخطيـب أو الخطيبـة علـى الـزواج        ومن ناحية أخرى لا يم     - ١٦١
  ). من القانون المدني٢٠٢ إلى ٩٨المواد من (الذي يرفضه 

وفيما يتعلق بسنّ الرشد، فقـد صـدقت غـابون علـى اتفاقيـة حقـوق الطفـل الـتي تحـدد             - ١٦٢
 الرشـد  ومـع ذلـك فـإن سـن    .  عاما، وهو ما يتفق مع سن الاقتراع في غابون  ١٨سن الرشد بـ    

 ١٨ عامـا للفتـاة و       ١٥ عاما، وسن البلوغ المؤهلة للزواج محددة بـ         ٢١المدني لا تزال محددة بـ      
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ــة، طُلــب توحيــد ســن     . عامــا للفــتى وفي الاقتراحــات المتعلقــة بإعــادة صــياغة القــوانين التمييزي
  .الرشد، وبخاصة أن اتفاقية حقوق الطفل قاعدة تعلو على القانون المدني

  
  ٤١ و ٤٠اللجنة رقم في توصيتي 

  تنفيذ الاتفاقية بشكل تام: ٤٠التوصية رقم 
تسعى غابون جاهدة إلى تنفيذ الاتفاقية بشكل تام، على الرغم مـن بعـض الـصعوبات                 - ١٦٣

ــة والإجــراءات       ــصوص القانوني ــة، بالإضــافة إلى الن ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــة والاقت الهيكلي
 وهــذا عمــل طويــل المــدى يتطلــب أولا ثــورة في عقليــات  .الملموســة المرئيــة علــى أرض الواقــع

وما يفضي إلى التنفيذ التام والملمـوس للاتفاقيـة هـو تلـك الثـورة الـتي                 . السكان وصانعي القرار  
تتسم بالقبول التـام للنـهج الجنـساني، وإرادة سياسـية حقيقيـة لـصانعي القـرار، ومـشاركة كـل                     

واة بين الجنسين، وبخاصة أهمية المرأة التي هـي عنـصر           فئات المجتمع التي يجب أن تعي أهمية المسا       
  .فعال في التنمية

  
اتخــاذ تــدابير ملموســة لتــشجيع مــشاركة المجتمــع المــدني في تنفيــذ الاتفاقيــة   : ٤١التوصــية رقــم 

  وتيسير ذلك، ومتابعة التعليقات الختامية، والتشاور لدى إعداد التقرير الدوري
 تطلبــها اللجنــة تقــنين الدولــة لمنظمــات المجتمــع المــدني،       مــن التــدابير الملموســة الــتي    - ١٦٤

والاعتراف بها كشريكة في التنمية تعمل مـع الجمهـور والدولـة بـدعم مـن الـشركاء الـدوليين،                    
وأنشطتها الحرة في جميع مقاطعات غابون، والتـشاور معهـا عنـد تحريـر كـل تقريـر دوري عـن                     

  .تنفيذ الاتفاقية
  

نع المشاركة التامة للمرأة، على قدم المساواة مـع الرجـل،           العقبات التي تم    -رابعا   
 في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية

وعلـى الـرغم مـن      .  هذه العقبات مختلفة الأنواع، ويمكـن أن تـوجز علـى النحـو التـالي               - ١٦٥
 فــإن هــذه الإرادة الإرادة الــتي تبــديها الــسلطة القائمــة للنــهوض بــالمرأة علــى جميــع المــستويات،

  :تصطدم بما يلي
التشريع المختلط الذي يعترف للمـرأة بكـل حقوقهـا، وإن كـان يبـدو في الوقـت ذاتـه                      •  

  أنه يحرمها منها احتراما لبعض القيم التقليدية التي تقلص هذه الحقوق؛
ت بطء الآليات المنوط بها اعتماد أو إلغاء أو تعديل بعض النصوص التمييزية التي قوبل ـ               •  

  بالنقد منذ بعض الوقت؛
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موقف بعض رؤسـاء الأحـزاب الـسياسية الـذين يريـدون المـضي في اسـتغلال المـرأة في                      •  
عملهم النشيط على أرض الواقع، دون أن يرشحوها في الانتخابات المختلفة، اسـتنادا             

  إلى تحيز فوري مؤداه أنها لن تنتخب؛
ثلـة رغـم التوعيـة المتزايـدة بأهميـة المـرأة            الضغوط الاجتماعية والثقافية التي مـا زالـت ما          •  

  ودورها؛
  انعدام التضامن بين النساء؛  •  
انسحاب بعض النساء اللاتي يرفضن المطالبة بحقوقهن حتى ولـو كـنّ محقـات، والـلاتي                  •  

ــة ذاتهــا في مجــال      يرفــضن حــتى الإلمــام بهــذه الحقــوق، رغــم دور المجتمــع المــدني والدول
  التوعية؛

ل والرغبــة في الحــصول علــى مــساعدة دائمــة، حــتى ولــو كانــت المــرأة روح الاستــسها  •  
  قادرة على تحمل مسؤولية نفسها؛

الأنانية الـتي تـؤدي إلى تفـضيل الرجـل علـى المـرأة في التعـيين في وظـائف اتخـاذ القـرار                          •  
والإدارة، ســــواء في المؤســــسات الدســــتورية، أو الحكومــــة، أو الإدارة المركزيــــة، أو 

  ؛القطاع الخاص
مشكلة الأمية والسبل المتاحة للمرأة الريفية الـتي تـود بيـع منتجاتهـا الزراعيـة والحرفيـة،           •  

  وكذلك بُعد المرافق الصحية اللازمة لسلامتها البدنية الجيدة؛
عدم وجود هياكل اقتصادية للدولة في جميع القرى تساعد علـى تمكـين المـرأة الريفيـة،                   •  

  .وفمما يعطل أحيانا نشاطها المعر
  

  خاتمة  -خامسا  
يمكن على أي حال، رغم هذه العقبات، أن نؤكد أن وضع المـرأة الغابونيـة قـد تطـور                - ١٦٦
ومما يجيز هذا التأكيد وعـي المجتمـع بأسـره لأهميـة المـرأة ودورهـا الجـوهري في تحريـك                     . بالفعل

  .تطور الدولة، وصحوة المرأة ذاتها بدعم من المجتمع المدني الدولي والوطني
ولا بد من ملاحظة الدور الذي يؤديـه رئـيس الجمهوريـة الغابونيـة في تمكـين المـرأة في                     - ١٦٧

جميع المراحـل والاعتـراف بحقوقهـا والـدفاع عنـها، بإنـشاء هياكـل عديـدة تـساعد علـى تنفيـذ                       
  .خطة العمل المعتمدة لتحقيق المساواة والإنصاف بين الجنسين
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  ثبت المراجع
  الدستور

  ء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةاتفاقية القضا
  اتفاقية حقوق الطفل

  القانون المدني، الجزءان الأول والثاني
  القانون الجنائي
  قانون العمل

  تقرير غابون الأوّلي وتقاريرها المجمعة عن تنفيذ الاتفاقية
  أعمال وكتيبات مرصد حقوق المرأة والمساواة للتوعية بحقوق المرأة

   والنظافة العامة، المعنية بالمرأة وبالنهوض بالمرأةأعمال وزارة الصحة
  التقرير العام عن وضع سياسة الإنصاف والمساواة بين الجنسين

  أعمال السيدة إيسونو المتخصصة في الشؤون الجنسانية
  المعلومات المقدمة من مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية في الوزارات

  أعمال لجنة متابعة الاتجار بالأطفال
  مال المركز الوطني لدعم المنظمات النسائية في غابونأع

  التعداد العام للسكان والمساكن
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	تصدير
	تلزم المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الدول الأطراف بتقديم تقرير أولي، وبعد ذلك تقارير دورية كل أربع سنوات، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك.
	ويخول البروتوكول الاختياري للاتفاقية اللجنة تلقي الرسائل والالتماسات التي يقدمها أفراد أو مجموعات أفراد، أو تقدم نيابة عنهم، ويدعون فيها أنهم ضحايا لانتهاك الحقوق المحددة في الاتفاقية وفقا للمادتين 1 و 2 من البروتوكول، والنظر في هذه الرسائل.
	إننا نشكر لوزارة الأسرة والنهوض بالمرأة وحماية الأرملة واليتيم اختيارها لنا للقيام بهذا العمل، حرصا منها ومن حكومة بلدنا على تحقيق النهوض التام بالمرأة الغابونية.
	وسنجتهد بقدر الإمكان في الالتزام بالمادة 18 بحذافيرها، رغم وجود عوامل عديدة خارجة عن إرادتنا لم تساعد على اكتمال هذا العمل.
	ونعرب هنا عن تقديرنا البالغ لكل من ساهم في هذا العمل من الخبراء.
	(التوقيع) أونورين نتسام ألّوغو(الاسم بعد الزواج: نزيت بيتغي)
	مقدمة
	1 - بعد التقرير الأوّلي المؤرخ 14 حزيران/يونيه 1988، الذي تلته التقارير المجمعة الثاني والثالث والرابع والخامس التي نظرت فيها اللجنة في جلستيها 669 و 670 المعقودتين في 13 كانون الثاني/يناير 2005 في نيويورك (CEDAW/GAB/CC/2-5)، تقدم غابون التقرير الدوري السادس عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وسيركز هذا التقرير على النقاط التالية:
	‘1’ استعراض وضع المرأة الغابونية قبل التصديق على الاتفاقية وبعده؛
	‘2’ السياق الذي ساعد على التصديق على الاتفاقية؛
	‘3’ الاستعراض المتزامن لتنفيذ الاتفاقية منذ آخر تقرير وبواعث قلق اللجنة وملاحظاتها وتوصياتها عند نظرها في التقارير الخمسة المجمعة؛
	‘4’ العقبات التي تمنع المشاركة التامة للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية؛
	‘5’ خاتمة.
	أولا - وضع المرأة الغابونية في المجتمع قبل التصديق على الاتفاقية وبعده
	2 - يمكن تقييم وضع المرأة الغابونية في ثلاث مراحل رئيسية:
	• قبل الاستعمار؛
	• في فترة الاستعمار؛
	• منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا.
	3 - وكان دور المرأة قبل الاستعمار يرتبط أساسا بما كان المجتمع الذي كانت تعيش فيه قد حدده لها بشكل انفرادي: زوجة، أم، شخص نشيط في المنزل، ويمكن لها أن تقوم بدور خاص في سنّ معينة في مجلس الأسرة، حيث يُطلب منها إسداء النصح في مشاكل الزواج. مثال: زواج الفتيات، الإعداد للحياة الجنسية، الحياة المنزلية، إلخ.
	4 - وفي فترة الاستعمار، أتى الغرب، وبخاصة فرنسا، بقانونه الذي أثار صداما في طرائق التفكير، وهو أنه لا يجوز مطلقا اعتبار المرأة شخصا راشدا عاجزا، بل يجب أن تتمتع بحقوقها، وأن تقرر ما تراه بشأن حياتها.
	5 - ومنذ الاستقلال وحتى يومنا هذا، اتخذ الوعي الذي أذكاه المستعمر سبيله، وأصبحنا نتحدث تارة عن التكامل بين الرجال والنساء، وتارة أخرى عن تساوي حقوق الرجل والمرأة.
	6 - وبعد قانون 31 أيار/مايو 1963 الذي ألغى المهر، وتبعه إلغاء محاكم القانون المحلي واعتماد الجزء الأول من القانون المدني في عام 1972، بدأت صحوة المرأة تتم في صمت، وعطلها بعض الشيء الحزب الوحيد الذي ألغى الجمعيات.
	7 - وعلى الصعيد الدولي بدأت الأصوات ترتفع وتتحدث باطراد عن تمكين المرأة والنهوض بها.
	8 - وعلى الصعيد الداخلي صدرت قوانين عن التعليم الإلزامي حتى سن 16 عاما، ورضا المرأة بالزواج، وحظر الزواج بفتاة، ولو عرفيا، قبل بلوغها الخامسة عشرة من العمر.
	ثانيا - استعراض السياق السائد وقت التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
	9 - تقع غابون، وهي بلد في وسط أفريقيا، في خليج غينيا، ولها إطلالة على خط الاستواء، وتبلغ مساحتها 667 267 كيلومترا مربعا. وتحدها من الشمال الكاميرون، ومن الشمال الغربي غينيا الاستوائية، ومن الشرق والجنوب جمهورية الكونغو، ومن الغرب المحيط الأطلسي. وعدد سكانها، الذين تغلب عليهم النساء (أكثر من 51 في المائة)، قليل ولا يتجاوز 1,5 من ملايين النسم. ورغم العوائق الاجتماعية والثقافية الناجمة عن تقاليدها وعاداتها، فإنها تضع المرأة في منزلة مهمة.
	10 - وقد صدقت غابون على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 21 كانون الثاني/يناير 1983. ويتضح تأثير الاتفاقية على الصعيد السياسي في تعيين النساء في وظائف اتخاذ القرار في إطار الحزب الوحيد، وفي سياسة النهوض بالمرأة التي دعا إليها رئيس الدولة.
	11 - وقد أدى المؤتمر الوطني في نيسان/أبريل 1990 إلى نشوء العديد من المنظمات النسائية والاتحادات السياسية التي علا فيها صوت المرأة. وأصبحت مسألة المرأة مبعث اهتمام حقيقي.
	12 - ونفذت الحكومة والجهات الفاعلة الاجتماعية سياسات تسلم للمرأة بدورها كعنصر فاعل في مجال التنمية.
	13 - وبذلك يمكننا أن نلاحظ بوجه عام جوانب التقدم الواسع التالية:
	على الصعيد القانوني
	14 - بعد تنقيح الدستور، الذي أعقب المؤتمر الوطني في عام 1990، في الفقرة 2 من المادة 2 بشأن تساوي الرجل والمرأة في الحقوق، والتعديل الواسع للقانون الأساسي الخاص بالمحكمة الدستورية، الذي يتيح للمرأة الطعن في دستورية قانون يعتبر تمييزيا، نلاحظ الاهتمام بتنقيح جزأي القانون المدني لتخليصهما من المواد التي تميز ضد المرأة. وفي هذا الصدد وضعت وزارة الأسرة والنهوض بالمرأة مشروع تنقيح للجزء الثاني من القانون المدني المتعلق بالميراث، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وعقدت حلقتا عمل لتنقيح الجزء الأول من القانون المدني بالتعاون مع البرلمان.
	15 - وقد وضعت اللوائح الخاصة بتطبيق القانون رقم 37/98 المؤرخ 20 تموز/يوليه 1999 والمتضمن مدونة الجنسية الغابونية، وذلك لتطبيق الأحكام التي يتضمنها هذا القانون، وبوجه خاص الحصول المتبادل على الجنسية الغابونية بالزواج، والجنسية المزدوجة للمرأة الغابونية لزواجها بأجنبي، مع الاحتفاظ بجنسيتها الغابونية.
	على الصعيد الاجتماعي
	16 - بعد عملية إضفاء الطابع المؤسسي على النهج الجنساني، وبخاصة إنشاء مراكز تنسيق في الوزارات الرئيسية، تسعى غابون إلى وضع سياسة جنسانية وطنية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان. ومما قامت به أيضا:
	• إنشاء دوائر تابعة لوزارة الأسرة والنهوض بالمرأة في مقاطعات غابون التسع؛
	• إنشاء مراكز للرعاية النهارية ودور حضانة مجتمعية؛
	• دعم تطوير الائتمانات البالغة الصغر؛
	• إنشاء شبكات للجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق المرأة، وشبكات للجمعيات المتعلقة بقطاعات التنمية الأخرى، وصولا إلى تنسيق أفضل لأنشطة المرأة؛
	• العمل، علاوة على إنشاء هيئة لتنسيق الجمعيات والمنظمات غير الحكومية النسائية، على إنشاء هيئات تنسيق أخرى لشبكات الجمعيات، وبخاصة المركز الوطني لدعم المنظمات النسائية في غابون، بدعم من مؤسسة بناء القدرات الأفريقية، وهيئات تنسيق مشتركة، وبخاصة برنامج دعم قدرات الجهات الفاعلة غير الدولة، بدعم من الاتحاد الأوروبي؛
	• تكثيف التوعية بحقوق المرأة التي يتولاها مرصد حقوق المرأة والمساواة، ولا سيما بإصدار كتيبات، وإعداد برامج إذاعية وتلفزيونية، وإلقاء أحاديث، وعقد اجتماعات مائدة مستديرة، وتنظيم حلقات نقاش، والدعم القانوني لجميع النساء ضحايا العنف الزوجي وشتى أشكال التمييز، وتعميم الاتفاقية من خلال القنوات الإذاعية العامة والدينية، وفي النقابات، وجميع الأنشطة التي يقوم بها مرصد حقوق المرأة والمساواة؛
	• الأنشطة التي تضطلع بها رابطة الدفاع عن حقوق المرأة والطفل في مجال الدفاع عن الاتفاقية والرابطات الأخرى، كالرابطة الغابونية للمرشدات الاجتماعيات، من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة؛
	• إنشاء أربع (4) مؤسسات للتمويل البالغ الصغر وافقت عليها وزارة الاقتصاد والمالية، بناء على اتفاق مع اللجنة المصرفية لوسط أفريقيا، ومنها مؤسستان تديرهما المرأة في شكل مشاركة من أجل تحقيق التمكين المالي والاقتصادي للمرأة؛
	• وجود جمعيات تشغيلية أخرى ميدانيا.
	على الصعيد السياسي
	17 - يجدر بالذكر ما يلي:
	• تعزيز الديمقراطية، وبصفة خاصة انعدام التمييز بين الرجال والنساء على أساس القانون رقم 24/96 المؤرخ 6 كانون الثاني/يناير 1996 والمتعلق بالأحزاب السياسية؛
	• المشاركة الفعلية للمرأة في هيئة إدارة الانتخابات السياسية، المسماة لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة الدائمة. وفي انتخاب رئيس الجمهورية في تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وانتخاب النواب في كانون الأول/ديسمبر 2006 وحزيران/يونيه 2007، وانتخاب أعضاء المجالس البلدية ومجالس الأقاليم في عامي 2007 و 2008، وانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ في 18 كانون الثاني/يناير 2009، عينت نساء كثيرات رئيسات للجان الانتخابية في المقاطعات والأقاليم واللجان الانتخابية المحلية (القانون المعدل رقم 7/96 المؤرخ 12 آذار/مارس 1996)؛
	• تعيين النساء في وظائف اتخاذ القرار بالأحزاب السياسية، والمؤسسات الدستورية، والحكومة، والإدارة؛
	• أنشطة الرابطة النسائية في غابون التابعة لفريق الدراسات والبحوث بشأن الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، التي تهدف إلى تشجيع النساء على الاهتمام بالسياسة والترشح في مختلف العمليات الانتخابية.
	ثالثا - الاستعراض المتزامن لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبواعث قلق اللجنة وتوصياتها
	المادة 1 من الاتفاقية: تعريف التمييز
	الباعث على قلق اللجنة رقم 18 وتوصية اللجنة رقم 19
	18 - يتصل الباعث على قلق اللجنة رقم 18 بأنه لم يرد في دستور الجمهورية الغابونية ولا في القوانين الأخرى تعريف للتمييز ولا مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وكذلك فهم غابون المحدود لالتزاماتها بالقضاء على التمييز وضمان التحقق الفعلي لهذا المبدأ بموجب الاتفاقية.
	19 - وتتعلق التوصية رقم 19 باشتمال الدستور أو غيره من القوانين الوطنية المناسبة على تعريف للتمييز ومبدأ المساواة بين الرجل والمرأة يتوافق مع أحكام المادتين 1 و 2 من الاتفاقية.
	20 - وتحث اللجنة غابون على القيام دون إبطاء بوضع وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل وطنيتين شاملتين من أجل التنفيذ الكامل لجميع أحكام الاتفاقية، وعلى دمج مبدأ المساواة بين الجنسين في السياسات والخطط القطاعية الراهنة، وتعزيز برامج النهوض بالمرأة باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25.
	التدابير المتخذة
	21 - الحكومة والبرلمان في غابون هما اللذان يقترحان القوانين (المادة 53 من الدستور). 
	22 - وبعد تقديم التقارير المجمعة إلى اللجنة في كانون الثاني/يناير 2005 وبعد تقرير عن بواعث قلق اللجنة وتوصياتها، لم يتم بعد تنفيذ أحكام المادة 1 بشأن إدراج تعريف للتمييز. فهذا يتطلب إما تنقيح الدستور بإعادة صياغة أحكام الفقرة 2 من المادة 2 التي تنص على أن “الجمهورية الغابونية تكفل مساواة جميع المواطنين أمام القانون، دون تمييز على أساس الأصل، أو العنصر، أو الجنس، أو الرأي، أو الدين”، أو إدراج التعريف في المدونة المدنية (التي لها قوة القانون)، استنادا إلى الصيغة الحالية للدستور وإلى الاتفاقية. ولا تزال عبارة “دون تمييز على أساس الجنس” سارية.
	23 - ومع ذلك ففي 14 شباط/فبراير 2007 و 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، طلبت وزيرة الأسرة والنهوض بالمرأة إلى رئيس المحكمة الدستورية إدراج كلمة “تمييز”، وتعريفها الوارد في الاتفاقية، في الدستور. وعقب هذا الطلب التقى رئيس المحكمة الدستورية بالوزيرة، في حضور خبراء ومرصد حقوق المرأة والمساواة. والمساعي المبذولة للمواءمة في هذا الصدد مبشرة ومستمرة.
	24 - ويلاحظ أيضا أن قانون العمل الجديد (القانون رقم 3/94 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 والمعدل بالقانون رقم 12/2000 المؤرخ12 تشرين الأول/أكتوبر 2000) تنص المادة 8 منه على أن “جميع العمال متساوون أمام القانون ويتمتعون بنفس الحماية والضمانات. ويحظر بوجه خاص التمييز، فيما يتعلق بالاستخدام وظروف العمل، إذا قام على أساس العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الآراء السياسية، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي”.
	25 - ومن ناحية أخرى، واهتداء بروح الاتفاقية، قامت وزارة الأسرة والنهوض بالمرأة في أيلول/سبتمبر 2005، بدعم من شريكي التنمية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان) وبالتعاون مع البرلمان والجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق المرأة، بعقد أول حلقة عمل في موضوع تنقيح القانون المدني، وقانون الجنسية، والنصوص القانونية المتعلقة بالموظفات العاملات في قوات الدفاع والأمن. ونوقشت الأسئلة التي طرحتها اللجنة، وأحيلت التقارير إلى المسؤولين عن اقتراح القوانين.
	26 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2006، نظمت حلقة عمل ثانية في موضوع تنقيح نظم الدولة الخاصة بالمعاشات التقاعدية، والقانون الجنائي، وقانون العمل.
	27 - وقدمت استنتاجات حلقتي العمل هاتين إلى مجلس الوزراء.
	28 - وفي كانون الثاني/يناير 2007، وفر مرصد حقوق المرأة والمساواة وخبير آخر، وهو محام في رابطة المحامين الوطنية، المشورة لدراسة تتعلق بالجزء الثاني من القانون المدني. وتقدم هذان المستشاران الوطنيان باقتراحات تتعلق بإعادة صياغة أو بحذف كل مادة من مواد النصوص التي تعتبر تمييزية في هذا الجزء من القانون المدني الخاص بالميراث. وقد تسلمت الحكومة، ممثلة في وزارة الأسرة، هذا العمل الذي طرح على الجمهور، وبخاصة المنظمات غير الحكومية والجمعيات التي تدافع عن حقوق المرأة، وكذلك على شريكي التنمية، في اليوم الدولي لمكافحة العنف ضد المرأة في تشرين الثاني/نوفمبر 2008.
	29 - وفي تموز/يوليه 2007 عكفت غابون، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على وضع وثيقة للسياسة الوطنية للشؤون الجنسانية.
	30 - وعقدت في الجمعية الوطنية في 20 و 21 أيار/مايو 2008 حلقة عمل للنظر في التقرير الأوّلي المتعلق بتحليل التفاوت وعدم المساواة بين الرجل والمرأة في شتى القطاعات، برعاية وزارة الأسرة والنهوض بالمرأة، وبحضور ممثلين للوزارات الأخرى، ورئاسة الجمهورية، والجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق المرأة والطفل، وبالتعاون مع شريكي التنمية.
	المادة 2 من الاتفاقية: القضاء على التمييز
	الباعث على قلق اللجنة رقم 20 وتوصية اللجنة رقم 21
	31 - يتعلق الباعث على القلق رقم 20 بوصول المرأة إلى العدالة وفرص الانتصاف في حالة انتهاك حقوقها، وهو ما يمكن أن تعوقه العقبات الاقتصادية والثقافية.
	32 - وتتعلق التوصية رقم 21 بإزالة العقبات وضمان فرص الانتصاف الفعلي والعاجل والميسور التكلفة للمرأة، بما في ذلك عن طريق جهود تعميق الوعي بسبل الانتصاف المتاحة ضد التمييز، وتوفير المساعدة القانونية. وتشجع اللجنة الدولة الغابونية على رصد فعالية هذه الجهود.
	التدابير المتخذة
	33 - أعطت الحكومة الغابونية، في ميزانياتها السنوية لأعوام 2005 و 2006 و 2007، الأولوية ماليا للسلطة القضائية، لضمان وجود كل المنشآت، سواء على صعيد المباني، أو على صعيد وصول المواطنين إلى القضاء العادل. وأدى هذا القرار بوجه خاص، علاوة على إنشاء المباني وإعادة هيكلة المرافق القائمة، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإتاحة الوصول الميسر لجميع المتقاضين، دون تمييز على أساس الجنس، إلى القضاء العادل.
	34 - وفيما يتعلق بالمعوزات ماليا، جرى بالفعل إنشاء محكمة للأسرة يرأسها قضاة وقاضيات للنظر في قضاياهن، وتأكيد مجانية رفع هؤلاء النساء لقضايا المطالبة بالنفقة لأكثر من 90 في المائة، لحمل الآباء على الاهتمام بأطفالهم عند الانفصال، أو حتى عندما يكون الزوجان في بيت واحد.
	35 - وفيما يتعلق بالتدابير المؤقتة الثابتة، وضع برنامج مشترك بين اللجنة الوطنية للأسرة والنهوض بالمرأة (وزارة الأسرة)، ومرصد حقوق المرأة والمساواة، والدائرة الاجتماعية بوزارة العدل، ومحكمة الأسرة، لتوفير الحماية القانونية لحقوق المرأة، رفعا للعوائق الاقتصادية والثقافية. ولهذا الغرض فإنه عندما تقع المرأة ضحية لانتهاك حقوقها وتريد رفع شكواها إلى المحكمة ولكن تعجز عن توكيل محام عنها لافتقارها إلى الموارد المالية، فإن مرصد حقوق المرأة والمساواة يكتب لها الشكوى، وتتصل بالهيئات المذكورة أعلاه بمحكمة الأسرة لتوفير الحماية لحقوق هذه المرأة وعدم تحميلها أي رسوم. وتتولى محكمة الأسرة القضية وتأمر بالتحقيقات اللازمة. وتستمر هذه الإجراءات حتى يصدر الحكم في القضية. ويتم غالبا عن طريق هذا البرنامج المشترك تسوية قضايا عديدة كان يمكن أن تدفع عنها رسوم قانونية طائلة.
	36 - وفي القضايا الجنائية، توكل الدولة من تلقاء نفسها محامين للدفاع عن المتهمين، وتتولى دفع أتعابهم.
	37 - وفيما يتعلق بالعوائق الثقافية، فإن الهيئات المذكورة أعلاه والجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق المرأة تنظم لقاءات مع النساء ضحايا التحيزات الاجتماعية والثقافية، حتى يدركن أنهن مواطنات كاملات المساواة. وقد أثمرت هذه اللقاءات نتائج إيجابية في البيوت على الصعيدين التعليمي والنفسي. ففي عامي 2006 و 2007 على سبيل المثال، ساند مرصد حقوق المرأة والمساواة أكثر من 100 امرأة يعانين مشاكل زوجية، بدعوة الأزواج إلى لقاءات وحوار صريح مع زوجاتهم. ومن بين الـ 100 امرأة، طُلقت 30 وكسبن قضيتهن، وانفصلت 35 بشكل قانوني ووجدن عملا أو أخذن يزاولن أنشطة مدرة للدخل، واستأنفت 20 دراستهن، واستعادت 15 سعادتهن الزوجية بالتصالح. والعيادة القانونية لمرصد حقوق المرأة والمساواة هي التي تتعامل مع هؤلاء النساء.
	38 - وبالإضافة إلى التوعية الميدانية التي يقوم بها المجتمع المدني، أنشئت هيئة جديدة باسم المركز الوطني لدعم المنظمات النسائية في غابون. وتضم هذه الهيئة الجمعيات والمنظمات النسائية غير الحكومية المجمعة في شبكات وتدعم قدراتها. وتحظى الهيئة بدعم الحكومة الغابونية ومؤسسة بناء القدرات الأفريقية. وفي حزيران/يونيه 2008 وفرت هذه الهيئة، من خلال شبكة الديمقراطية - القانون - السلام التابعة لها، التدريب القانوني لجميع رؤساء الأحياء، وكانت النساء في المقدمة، ولكن الهيئة ضمت إليهن عددا من الرجال احتراما للجنس. وكان محور هذا التدريب وسائل الدفاع القانونية التي يتعين على النساء معرفتها واستخدامها عندما تنتهك حقوقهن. ويضطلع رؤساء الأحياء بالتوعية في الأحياء الخاضعة لسلطتهم، بمساعدة الأعضاء القانونيين في هذه الشبكات. ووزعت مجانا كتيبات للتوعية بحقوق المرأة: كيفية التقدم بشكوى، مكونات نظام العدالة في غابون، مختلف درجات المحاكم ودورها، إلخ. وأُرسلت رسالة تذكيرية إلى وزارة العدل بشأن التوفير الفعلي للمساعدة القانونية التي صدر بها قانون.
	39 - وجميع الآليات المبينة في التقارير المجمعة السابقة لا تزال موجودة وتؤدي عملها.
	المادة 3 من الاتفاقية: تطور المرأة وتقدمها الكاملان
	40 - بالإضافة إلى مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية التي ستفصَّل عند النظر في المادة 7 من الاتفاقية، يجدر بالذكر حضور المرأة في معظم القطاعات المخصصة حتى الآن للرجل. ومن هنا فإننا نجد النجارات، والكهربائيات، وأخصائيات التبريد، والمسؤولات في محطات توزيع الوقود، وسائقات سيارات الأجرة والحافلات، والقسيسات في الكنائس (ورغم المعارضة الشرسة من جانب المسؤولين الدينيين، أنشأن كنائس بدبلوم الرعوية)، وتحت إمرتهن رجال ومقاولون ومهندسون وغيرهم.
	41 - وعلى صعيد التجارة، تعمل النساء في التجارة الرسمية وغير الرسمية على حد سواء. وترأس بعضهن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
	42 - ولكي تتفادى النساء التعامل مع المصارف، فإنهن يشكلن جمعيات لجمع الأموال، ووفقا لجدول زمني موضوع سلفا، تتوزع عليهن هذه الأموال التي تساعدهن في إقامة منشآت يخترنها لتأكيد استقلالهن المالي.
	43 - وفيما يتعلق بالتدريب، لا يوجد في أي من مرافق التدريب تمييز على أساس الجنس في الحصول على هذا التدريب.
	المادة 4 من الاتفاقية: التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة بواسطة تدابير خاصة
	44 - في القوات المسلحة ازداد عدد النساء في رتبة جنرال. ولم تكن قوات الدرك والشرطة حتى ذلك الوقت تضم نساء معينات في هذه الرتبة. وقد تحقق ذلك الآن. وقد ارتفع عدد النساء في هذه الرتبة من اثنتين إلى خمس (اثنتان متقاعدتان، وواحدة من قوات الشرطة، وواحدة من قوات أمن السجون، وواحدة من قوات الدرك الوطنية).
	45 - إن تدابير حماية الأمومة في قانون العمل وقانون الخدمة العامة والقانون العام للموظفين لا تزال سارية (منع فصل المرأة بسبب الحمل أو الولادة، إجازة أمومة إجبارية مدفوعة لمدة 14 أسبوعا، وقت للإرضاع، حظر تشغيل النساء في أعمال لا تتناسب صحتهن). وكل هذه التدابير يطبقها أرباب العمل في القطاع الخاص والخدمة العامة.
	46 - وقد أُضفي الطابع المؤسسي على الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية المخصصة لتشجيع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وتعطى الأوسمة للأمهات البيولوجيات والأمهات الكافلات.
	المادة 5 من الاتفاقية: الأدوار والأنماط الجنسية

	الباعث على قلق اللجنة رقم 30 وتوصية اللجنة رقم 31
	47 - يتعلق الباعث على قلق اللجنة رقم 30 بتفشي عادات وتقاليد سلبية راسخة: الزواج المبكر، والزواج بالإكراه، وتعدد الزوجات، وممارسات الترمل، وتزويج الأرملة لشقيق زوجها المتوفى، واستمرار القوالب النمطية التي تميز ضد المرأة وتشكل خرقا لحقوقها الأساسية. وتشير اللجنة إلى الجهود المحدودة التي بذلتها غابون من أجل التصدي بشكل مباشر لهذه الممارسات والقوالب النمطية وما تحظى به من التزام على نطاق واسع.
	48 - وفي التوصية رقم 31، تحث اللجنة غابون على القيام دون إبطاء بسنّ تشريعات ترمي إلى تغيير هذه العادات والممارسات الثقافية التمييزية أو القضاء عليها، وتعزيز تمتع المرأة بحقوقها الأساسية على النحو الكامل، وشن حملات توعية من أجل تيسير زيادة إدراك مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وتحدي المواقف النمطية فيما يتعلق بأدوار المرأة والرجل، وأن تستهدف هذه الجهود الرجال والنساء، والمسؤولين العامين، والمجتمعات المحلية، والزعماء التقليديين، وأرباب العمل، وعامة الناس، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والإذاعة والتلفزيون والصحافة المكتوبة لبلوغ هذا الهدف، ومراجعة المناهج الدراسية والكتب المدرسية، من أجل المضي قدما في هذه الجهود.
	التدابير المتخذة
	49 - على الرغم من الحالة المختلطة للتشريعات في غابون، المترددة بين الاتفاقيات المصدق عليها، ومقاومة بعض التقاليد للقانون، والبطء في تنقيح النصوص القانونية التي تعتبر تمييزية، فإن عملية توعية المرأة تجريها بالفعل على أرض الواقع جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة، والجمعيات الدينية، ووزارة الأسرة والنهوض بالمرأة، من خلال تدابير نذكر منها ما يلي:
	• إنشاء مراكز تنسيق معنية بالمرأة في جميع الوزارات؛
	• حلقات دراسية في مباني الجمعية الوطنية وفي أماكن أخرى، كالكنائس والمجتمعات المحلية وبالعمل مع رؤساء الأحياء، للتوعية بمسائل الزواج والحقوق الأساسية؛
	• العمل بشكل فعلي، في كل مقاطعة، على إنشاء دوائر تابعة لوزارة الأسرة يكون من أهدافها الأساسية تيسير قبول مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة من خلال الموظفين المعينين في هذه الدوائر، ودعم الجمعيات في المقاطعات التي تعمل في هذا الإطار؛
	• الأنشطة التي تقوم بها جمعية الأرامل واليتامى وجمعية النساء المسلمات من أجل مكافحة القوالب النمطية وفكرة دونية المرأة؛
	• صحوة النساء أنفسهن بلجوئهن إلى المحاكم عند انتهاك حقوقهن؛
	• المعاقبة على الزواج المبكر والزواج دون موافقة الفتاة التي يقل عمرها عن 15 عاما بالسجن من عام إلى خمسة أعوام (المادة 264 من القانون المدني). وتشدد هذه العقوبة إلى السجن عشرة أعوام إذا وقع الفعل الجنسي أو شُرع فيه على الفتاة، وحتى إلى السجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضت العلاقات الجنسية إلى موت الطفلة؛
	• تنقية الكتب المدرسية الجديدة من القوالب النمطية التي تركز على التقسيم الجنساني للعمل.
	المادة 6 من الاتفاقية: مكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة 

	البواعث على قلق اللجنة أرقام 24 و 25 و 28 والتوصيات أرقام 26 و 27 و 29
	50 - تتعلق البواعث على القلق أرقام 24 و 25 و 28 بعدم اعتماد تشريعات محددة ترمي إلى القضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي. وتأسف اللجنة لعدم كفاية البيانات الإحصائية عن حالة المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، والمعلومات المتعلقة بآثار التدابير المتخذة ونتائجها المتحققة. ومن ناحية أخرى، تأسف اللجنة لعدم اتخاذ تدابير تتعلق بالاتجار بالنساء كالتدابير الرامية إلى منع الاتجار بالأطفال.
	51 - وتوصي اللجنة بما يلي:
	• وضع نظام شامل لجمع البيانات؛
	• وضع مؤشرات قابلة للقياس من أجل تقييم وضع المرأة والتقدم المحرز نحو مساواة المرأة بالرجل؛
	• تضمين التقرير بيانات إحصائية وتحليلات مفصلة بحسب الجنس وبحسب المناطق الريفية والحضرية تشير إلى الأثر الناتج عن هذه التدابير والنتائج المتحققة؛
	• إيلاء أولوية عليا لوضع تدابير شاملة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات؛
	• الاعتراف بأن هذا العنف خرق للحقوق الأساسية للمرأة بموجب الاتفاقية؛
	• سنّ تشريعات تتعلق بالعنف ضد المرأة (بما في ذلك العنف العائلي)، وتوفير الحماية بشكل فوري للضحايا، ومحاكمة مرتكبي أعمال العنف تلك ومعاقبتهم؛
	• توعية المسؤولين عن إنفاذ القانون، ومقدمي الخدمات الصحية، والأخصائيين الاجتماعيين، وقادة المجتمعات المحلية، وعامة الناس بعدم جواز ارتكاب أشكال العنف؛
	• تقديم المساعدة الطبية والنفسية والقانونية.
	52 - وتدعو اللجنة الدولة أيضا إلى الحصول على المساعدة الدولية على صعيد جمع البيانات وتحليلها.
	التدابير المتخذة
	53 - فيما يتعلق بالتشريعات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة، فإنه على الرغم من أنه لم يسنّ حتى الآن تشريع محدد في مجال العنف ضد المرأة، حيث إن القانون الجنائي، في استعماله للفظة “أيّ”، لا يفرق عادة بين ضحايا العنف، فإنه يلاحَظ مع ذلك بعض الحالات التي تشدد فيها العقوبات عندما يقع العنف على الفتيات، في حالة حدوثه في نطاق الأسرة من جانب أحد أفرادها أو أشخاص لهم سلطة على الفتاة. وتعاقب المادة 235 من القانون الجنائي بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبغرامة تتراوح بين 000 24 و 000 240 فرنك مرتكبي العنف ضد طفلات دون الخامسة عشرة من العمر، وتتراوح العقوبة بين ثلاثة وعشرة أعوام إذا كان هناك تعمد أو مكيدة.
	54 - وإذا أفضى هذا العنف إلى العجز الدائم أو الوفاة حتى بدون تعمد، يعاقب الجاني بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا كان الجانيان هما الأب والأم القانونيان أو المتبنيان أو الطبيعيان، أو كان الجاني غيرهما من أفراد الأسرة القانونيين أو كان شخصا له سلطة على الفتاة أو حاضنا لها، تشدد العقوبات حسب الحالة:
	• السجن لمدة عامين إلى عشرة أعوام، أو السجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة، أو السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، أو الإعدام، إذا وقع العنف على طفلة دون الخامسة عشرة من العمر، أو كان هناك تعمد أو مكيدة، أو أعقب العنفَ تشويه الأعضاء التناسلية، أو بتر عضو أو فقده، أو العمى، أو فقد عين، أو غير ذلك من العاهات المستديمة، أو أدى العنف إلى الوفاة غير المتعمدة، أو ثبت أن العنف ممارسة معتادة حتى مع عدم تعمد التسبب في الموت؛
	• هذه العقوبات المشددة ترد في المادتين 236 و 239 مصحوبة بعقوبات تكميلية تتعلق بمنع ممارسة الحقوق المدنية؛
	• ينطبق ذلك أيضا على الفصل المتعلق بالتهديدات، والإجهاض، والاحتجاز والاختطاف التعسفيين، وكلها من أعمال العنف.
	55 - وفيما يتعلق تحديدا بالإجهاض المستحث، فإنه لحماية الحامل يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبغرامة تتراوح بين 000 24 و 000 500 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية كل من يرغم المرأة على هذا الإجهاض، سواء رضيت به أم لم ترضَ.
	56 - وجدير بالذكر أن هجر الزوج طوعا لزوجته الحامل دون باعث قوي يعاقب عليه بالسجن من شهر إلى عامين، وبغرامة من 000 24 إلى 000 500 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين.
	57 - وفيما يتعلق بجرائم خدش الحياء العام التي تعتبر من أعمال العنف، فإن الاغتصاب يعاقب مرتكبه ويصبح جريمة يعاقب عليها بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة إذا تعرضت له فتاة صغيرة دون الخامسة عشرة من العمر، أو امرأة حامل ذات إعاقة عقلية.
	58 - وينطبق ذلك أيضا على هتك العرض المصحوب أو غير المصحوب بالعنف، وتشدد العقوبة عليه عندما يقع على القصر، أو إذا كان الجناة من أفراد أسرة الشخص الذي يتعرض له، أو كانوا ممن لهم سلطة على الضحية.
	59 - وكان من الاقتراحات المتعلقة بتنقيح بعض مواد القانون الجنائي اقتراح بسنّ تشريع خاص بالعنف ضد المرأة.
	60 - وأحالت الحكومة مشروع القانون الخاص بمنع ومكافحة تشويه الأعضاء التناسلية إلى مجلس الدولة الذي نظر فيه. ونوقش هذا المشروع في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ قبل أن تعتمده الغرفتان في القراءة الأخيرة.
	61 - وفي مناسبة الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة في عام 2004، قامت لجنة مشتركة بين الوزارات بوضع مؤشرات تتعلق بمسألة العنف ضد المرأة بشكل منظم لأول مرة.
	62 - والجدول الوارد أدناه معبّر في هذا الشأن، رغم أنه لا يتناول سوى ليبرفيل، عاصمة غابون.
	63 - وفيما يتعلق بتقديم المساعدة الطبية والنفسية والقانونية، تجري رعاية ضحايا العنف في المرافق الصحية العامة، واللجوء إلى العدالة من خلال المدعي العام للجمهورية مجاني. والمساعدة النفسية توفرها جمعيات مكافحة العنف ضد المرأة.
	64 - وفيما يتعلق بالاتجار بالأطفال والنساء، رفض البرلمان المرسوم رقم 4/2001 المؤرخ 14 آب/أغسطس 2001، ثم حل محله القانون رقم 9/2004 المؤرخ 21 أيلول/سبتمبر 2004 الذي يقمع الاتجار بالأطفال. وورد في المادة 20 وما بعدها من هذا القانون أن “كل من ينظم أو يسهل الاتجار بالأطفال أو يشترك في ذلك، وبخاصة عن طريق النقل، أو الإدخال في الأراضي الوطنية، أو الاستقبال، أو الإيواء، أو البيع، أو الاستخدام غير المشروع بغرض تحقيق ميزة ما، يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تتراوح بين 10 ملايين و 20 مليون فرنك. ويعاقب المتواطئون والمحرضون بنفس العقوبات”.
	الجدول 1
	نوع العنف
	عدد الحالات المبلغ عنها
	النسبة المئوية
	النفسي
	التهديدات الشفوية
	640
	35,75
	الشتائم
	320
	17,88
	الإهانة/الوشايات، التهم الباطلة
	250
	13,97
	الطلاق
	270
	15,08
	الاغتصاب
	310
	17,32
	المجموع
	790 1
	100
	البدني
	الضرب
	400
	49,38
	الإصابات
	320
	39,51
	الإصابات المؤدية إلى الموت
	90
	11,11
	المجموع
	810
	100
	الجنسي
	الاتصال الجنسي بالإكراه
	62
	19,75
	الاغتصاب (غشيان المحارم)
	190
	60,5
	اللواط
	62
	19,75
	المجموع
	314
	100
	المجموع الكلي
	914 2
	100
	المصدر: وزارات الأسرة والداخلية والعدل (2000-2004).
	65 - وقد ورد في التقرير السابق أن الاتجار بالنساء ممارسة لا تزال غير معروفة في غابون. ولكن جرى، اهتداء بروح الاتفاقية، عقد اجتماع دون إقليمي للخبراء في موضوع “فلنكافح الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال” في ليبرفيل (غابون) في الفترة من 9 إلى 11 أيار/مايو 2006، وأعقبه اجتماع تورين (إيطاليا). وأفضى هذان الاجتماعان إلى اتفاق متعدد الأطراف للتعاون الإقليمي في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، في غرب ووسط أفريقيا، بين الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، أبرم في أبوجا (نيجيريا) في 5 تموز/يوليه 2006. ووقعت غابون، ممثلة في وزير الخارجية، والخبراء في موضوع الدفاع عن حقوق الإنسان، هذا الاتفاق الذي ركز على الاتجار بالنساء.
	66 - ومن المفترض من حيث المبدأ، بعد توقيع اتفاق التعاون بين الدول، أن يعقبه سن تشريع بشأن الاتجار بالنساء.
	67 - وفيما يتعلق بالاستراتيجية الشاملة لمكافحة الاتجار، فإن لجنة المتابعة التي شكلتها الحكومة في إطار وزارة العمل، ومكاتبها في المقاطعات، ومراكز استقبال الأطفال في ليبرفيل وبور جونتي بالتعاون مع سفارات البلدان الآتي منها هؤلاء الأطفال، تقوم بعملها. ولا يلاحَق مستخدمو هؤلاء الأطفال قضائيا فحسب، بل يجب أن يعوضوهم قبل عودتهم إلى أوطانهم وإدماجهم في بلدان منشئهم.
	68 - ومن ناحية أخرى، وابتداء من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2004 وبعد صدور القانون المتعلق بالاتجار بالأطفال، بدعم من المشروع دون الإقليمي لمكافحة الاتجار بالأطفال في غرب ووسط أفريقيا، قامت جمعيات مرصد حقوق المرأة والمساواة ورابطة الدفاع عن حقوق المرأة والطفل، بالتعاون مع أطباء نفسيين ووسائل الإعلام، بالتوعية في المقاطعات المستهدفة بالاتجار بالأطفال (إستوير، أوغويه البحرية، أوغويه العليا، وولو نتيم)، لشرح مخاطر هذه الظاهرة على حياة الأطفال، والعقوبات التي تفرضها الدولة الغابونية. وتبع هذه التوعية عرضُ فيلم من إعداد مرصد حقوق المرأة والمساواة ورابطة الدفاع عن حقوق المرأة والطفل في هذا الموضوع، من أجل ردع المتجرين، والتعريف بسبل التصدي لهذه الظاهرة.
	69 - وفي 16 آذار/مارس 2005 دعا مرصد حقوق المرأة والمساواة الجمعية الوطنية إلى معالجة الثغرات في القانون المتعلق بقمع الاتجار بالأطفال وتنسيقه.
	70 - وقامت ممثلية مكتب العمل الدولي، بالاشتراك مع مرصد حقوق المرأة والمساواة ورابطة الدفاع عن حقوق المرأة والطفل ولجنة المتابعة المعنية بالاتجار بالأطفال، بدعم مالي من مشروع مكافحة الاتجار بالأطفال في غرب ووسط أفريقيا، بتنظيم حلقات دراسية في ليبرفيل لقوات الأمن والمجتمعات المحلية التي تمارس هذه الظاهرة. ووزع القانون المتعلق بالاتجار بالأطفال على جميع قوات الأمن، وأذيع على نطاق واسع في وسائل الإعلام.
	71 - وأدت هذه التدابير إلى تراجع الظاهرة. ولم يتسنّ تنفيذ الدراسة الاستقصائية التي أعدت لهذا الغرض، فقد أدى تعميم القانون المتعلق بقمع الاتجار بالأطفال إلى قيام المجتمعات المحلية الممارسة للاتجار بحجب المعلومات.
	المادة 7 من الاتفاقية: الاشتراك في الحياة السياسية والعامة
	الباعث على قلق اللجنة رقم 34 وتوصية اللجنة رقم 35

	72 - يتعلق الباعث على القلق رقم 34 بضعف مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في مجلس الشيوخ، والجمعية الوطنية، وعلى المستوى الدولي، والمعلومات غير الكافية بشأن تنفيذ المادتين 7 و 8 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 23 الصادرة عن اللجنة والمتعلقة بمشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية.
	73 - وتوصي اللجنة بزيادة عدد النساء اللاتي يتبوأن مناصب صنع القرار، وتعزيز برامج التدريب والتوعية، وإيجاد ظروف مواتية لمشاركة المرأة.
	التدابير المتخذة
	74 - يكفل الدستور، والقانون رقم 24/96 المؤرخ 6 حزيران/يونيه 1996 بشأن الأحزاب السياسية، والقانون رقم 7/96 المؤرخ 12 آذار/مارس 1996 والمعدل بشأن الانتخابات السياسية للمواطنين من الجنسين، الممارسة المتكافئة للحقوق السياسية، والوصول على قدم المساواة إلى جميع الهيئات والمؤسسات العامة.
	75 - ومع ذلك فإنه لا بد من ملاحظة أن الوصول إلى غرفتي البرلمان يتم على أساس انتخاب المرشحين في الاقتراع العام المباشر وغير المباشر لمدة خمسة أعوام للنواب وستة أعوام للشيوخ. وعلى هذا المستوى، وبالإضافة إلى رغبة واضحة لدى رئيس الجمهورية في حث قادة الأحزاب السياسية على تقديم مرشحات في هذه الانتخابات والمطالبة بحصة للانتخابات المحلية، فإن قانون الأحزاب السياسية نص على الترشيحات المستقلة (بمعنى أن لأي شخص بالغ مستوف للشروط القانونية ومتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن يتقدم إلى أي نوع من الانتخابات السياسية)، التي تسمح حتى للنساء من غير أعضاء الأحزاب السياسية بالتقدم إلى أي نوع من الانتخابات السياسية. وتطالب النساء أنفسهن أيضا بشغل مناصب صنع القرار في الأحزاب السياسية، وبأن ترشحهن هذه الأحزاب في الانتخابات السياسية.
	76 - وتتضح هذه الرغبة أيضا في شتى حملات التوعية التي تقوم بها الأحزاب السياسية في جميع المقاطعات في الحملات الانتخابية، وحلقات النقاش، والأحاديث، حيث يُدعى الناخبون إلى التصويت للنساء إذا ترشّحن.
	77 - ولكن هذه الرغبة تخفت بسبب نتيجة صناديق الاقتراع التي يلاحظ فيها أن بعض الناخبين لا يصوتون دائما للنساء رغم قدرتهن وكفاءتهن، وهذا ما تفعله الناخبات. فهناك على الدوام مشكلة تتعلق بالعقليات والتعليم الأساسي حيث لا يزال الظن أن المرأة غير مؤهلة لشغل وظائف معينة. وعلى الرغم من ذلك فإن التوعية مستمرة في هذا السياق.
	78 - وفيما يلي الأرقام المتعلقة بشغل المرأة لوظائف صنع القرار:
	الجدول 2
	الوظيفة
	 الذكور
	الإناث
	المجموع
	نسبة الإناث (%)
	رئيس الوزراء
	1
	صفر
	1
	صفر
	نائب رئيس الوزراء
	1
	2
	3
	66,67
	وزير دولة
	3
	صفر
	3
	صفر
	وزير
	23
	5
	28
	21,74
	وزير مفوض
	13
	1
	14
	7,69
	المجموع الكلي
	41
	8
	49
	100
	المصدر: الأمانة العامة للحكومة (2009).
	79 - وعلى مستوى البرلمان فإن أعداد النواب والشيوخ هي كما يلي:
	• انتخابات مجلس النواب في كانون الأول/ديسمبر 2006 وحزيران/يونيه  2007 (جزئية): من مجموع 120 نائبا، يضم المجلس التشريعي الحادي عشر 20 امرأة (13 نائبة دائمة و 7 نائبات احتياطيات). وتشغل أربع نساء وظائف قيادية في مكتب الجمعية الوطنية: النائبة السادسة لرئيس المكتب، والسكرتيرة الأولى للمكتب، والمقررة الأولى للجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والاتصال، والمقررة الأولى للجنة التخطيط والتنمية والبيئة. وجدير بالذكر أن نائبة رئيسة البرلمانيات غابونية.
	80 - وعلى مستوى مجلس الشيوخ، فإن الأرقام في انتخابات عام 2002 هي كما يلي:
	• هناك 14 عضوة في مجلس الشيوخ من بين 91 عضوا. وتشغل امرأتان وظيفتين قياديتين في مكتب المجلس: المراقِبة المالية الثانية، والسكرتيرة الخامسة.
	81 - ومن المفهوم أن هذه الأرقام يمكن أن تعدّل بعد انتخابات مجلس الشيوخ في كانون الثاني/يناير 2009.
	82 - وعلى المستوى الإداري فإن هناك من بين 203 موظفين في مجلس الشيوخ:
	• امرأة هي مديرة مكتب رئيس المجلس؛
	• سبع مستشارات؛
	• أربع نساء يشغلن وظيفة مدير؛
	• ثلاث نساء يشغلن وظيفة رئيس دائرة.
	83 - وعلى مستوى السلطات المحلية، هناك وجود للمرأة، وإن يكن ضعيفا.
	84 - إن بيانات انتخابات أعضاء مجالس الأقاليم وأعضاء المجالس المحلية في انتخابات 27 نيسان/أبريل و 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 غير كاملة بسبب إعادة الانتخابات في بعض المناطق. ويرد تمثيل المرأة في الجدولين التاليين.
	الجدول 3
	تمثيل المرأة في السلطات المحلية حسب الجنس والمنطقة
	المقاطعات
	أعضاء المجلس المحلية
	العمد الأساسيون
	أعضاء مجالس الأقاليم
	رؤساء المجالس
	ذكور
	إناث
	نسبة الإناث (%)
	ذكور
	إناث
	نسبة الإناث (%)
	ذكور
	إناث
	نسبة الإناث (%)
	ذكور
	إناث
	نسبة الإناث (%)
	إستوير
	42
	9
	21,43
	2
	100
	أوغويه العليا
	200
	46
	23
	12
	صفر
	160
	21
	13,13
	10
	1
	10
	أوغويه الوسطى
	34
	11
	32,35
	2
	صفر
	27
	7
	25,93
	2
	100
	نغونييه
	115
	30
	26,09
	8
	1
	12,5
	123
	9
	7,32
	8
	1
	12.5
	نيانغا
	82
	20
	24,4
	6
	صفر
	77
	8
	10,39
	6
	صفر
	أوغويه إيفيندو
	61
	9
	14,75
	4
	صفر
	54
	8
	14,81
	4
	صفر
	أوغويه لولو
	67
	21
	31,34
	4
	صفر
	54
	6
	11,11
	4
	صفر
	أوغويه البحرية
	80
	23
	28,75
	2
	1
	50
	49
	5
	10,2
	3
	صفر
	وولو نتيم
	99
	11
	11,11
	4
	1
	25
	79
	7
	8,9
	5
	صفر
	المجموع
	738
	171
	23,17
	42
	3
	7,14
	665
	80
	12
	46
	6
	0,13
	85 - وعلى صعيد القضاء، وهو قطاع حكومي استراتيجي للغاية، تمثل المرأة في الهيئات المختلفة في وظيفة القاضي، وكاتب المحكمة، والمحامي، والحاجب، إلخ. وتمثيل المرأة قوي في هذا القطاع، ويصل إلى قرابة 40 في المائة. ويتأكد وجودها أكثر في وظيفة كاتب المحكمة.
	الجدول 4
	وجود المرأة ونسبتها إلى الرجل في المؤسسات القضائية (عام 2007)
	الوظائف
	ذكور
	إناث
	المجموع
	النسبة المئوية للإناث
	المدعي العام ونائب المدعي العام ووكيل المدعي العام
	25
	9
	34
	26,47
	رئيس المحكمة
	15
	7
	22
	31,82
	الأمين العام
	1
	2
	3
	66,67
	المحكمة الدستورية
	7
	2
	9
	22,22
	المحكمة العليا
	-
	-
	-
	-
	المجلس الأعلى للقضاء
	-
	-
	-
	-
	مجلس الدولة
	12
	4
	16
	25
	أمين المظالم
	صفر
	1
	1
	100
	ديوان المحاسبة
	9
	4
	13
	30,77
	محكمة النقض
	18
	4
	22
	18,18
	لجنة مكافحة الإثراء غير المشروع
	-
	-
	-
	-
	المحامون
	47
	18
	65
	27,69
	المجموع
	93
	33
	126
	26,19
	المصدر: وزارة العدل، 2007.
	86 - وفيما يتعلق بالتدابير الخاصة، فإن اتخاذها منوط بسلطة اتخاذ القرار وحدها. والتوعية متواصلة، ولكن يجب أن تتبعها قرارات ملموسة.
	المادة 8 من الاتفاقية: تمثيل المرأة على المستوى الدولي
	87 - تشهد المرأة المؤتمرات الدولية، ولكن تمثيلها في وظائف المؤسسات الدولية ضعيف للغاية. ومن المشاكل التي أشير إليها في التقارير الأخرى عدم الجمع بين الزوجين. فإذا حصل الرجل على وظيفة على الصعيد الدولي، فإن زوجته تتبعه تلقائيا، وإذا كانت موظفة فإنه تدبر لها وظيفة في المكان الذي يندب إليه زوجها أو يعيّن فيه. ولكن العكس لا يزال غير ممكن. فإذا تمسكت المرأة بوظيفتها، فإنها إما أن تذهب بمفردها بعد ترتيب الأمر عائليا (الزوج يوافق)، وإما أن تضطر إلى طلب الطلاق إذا لم يوافق الزوج. وقدمت التماسات عديدة في هذا الشأن إلى الجمعية الوطنية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، ولكن الوضع ظل على حاله. ويرد اقتراح تعديل القانون المتعلق بالجمع بين الزوجين ضمن القوانين التي أحالتها وزارة الأسرة والنهوض بالمرأة إلى الحكومة.
	88 - وعلى الصعيد الدولي هناك 35 سفيرا: 33 رجلا وامرأتان.
	المادة 9 من الاتفاقية: الجنسية

	89 - لم تتغير الأحكام المجدّدة في القانون رقم 37/98 المؤرخ 20 تموز/يوليه 1998 والمتضمن مدونة الجنسية، وبخاصة مواده من 20 إلى 24 التي ترتب حقوقا متكافئة للرجل والمرأة إذا تزوجا أشخاصا غير غابونيين، وهي الأحكام التي وردت في التقرير السابق. وتسمح المادة 34 من هذا القانون لكل من يكتسب الجنسية الغابونية بالتنازل عنها بالشروط والطرائق المنصوص عليها في القانون. ويتأكد هذا التنازل بمرسوم. ويجري الآن بالتدريج اعتماد الأحكام التنظيمية اللازمة لاستخدام وتطبيق مدونة الجنسية بشكل أفضل.
	المادة 10 من الاتفاقية: تعزيز تعليم المرأة
	الباعث على قلق اللجنة رقم 32 وتوصية اللجنة رقم 33
	90 - تعرب اللجنة عن قلقها للتناقض بين التعليم الإجباري فيما بين 6 سنوات و 16 سنة ومعدلات مواظبة الفتيات على الدراسة التي تبلغ 39 في المائة في المرحلة الأولى، و 7,2 في المائة في المرحلة الثانية، وتنخفض إلى 2,63 في المائة في التعليم العالي. وفي التعليم الابتدائي فإن الإحصاءات المتعلقة بالتغطية بالالتحاق بالمدرسة، وبعبارة أخرى النسبة بين البنات والأولاد في هذه المرحلة، تكاد تتساوى. وهذا يعني أن غابون حققت الغاية 5 من الأهداف الإنمائية للألفية بشأن تعميم التعليم الابتدائي، وجزءا من الهدف رقم 3 من هذه الأهداف بشأن المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالتعليم الابتدائي.
	الجدول 5
	المعدل الصافي والمعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس
	المعدل الصافي للالتحاق بالمدارس
	الأولاد
	البنات
	الجملة
	96,2
	95,7
	المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس
	الأولاد
	البنات
	الجملة
	132,9
	128,2
	المصدر: نشرة التحليل الإحصائي رقم 1 - التعليم الابتدائي في غابون، 2008.
	91 - ويقاس التوزيع غير المتكافئ لمدرسات التعليم الابتدائي على الصعيد الوطني بالنسبة المئوية للمدرسات. وهذا المؤشر مهم لتقدير تأنيث هيئة التدريس وتقييم احتياجات التدريب حسب الجنس.
	الجدول 6
	توزيع المدرسين حسب المقاطعة والجنس
	المقاطعة
	المدرسون
	ذكور
	إناث
	المجموع
	إستوير
	132 1
	280 2
	412 3
	أوغويه العليا
	357
	357
	714
	أوغويه الوسطى
	140
	170
	310
	نغونييه
	284
	185
	469
	نيانغا
	159
	74
	233
	أوغويه إيفيندو
	193
	96
	289
	أوغويه لولو
	157
	99
	256
	أوغويه البحرية
	262
	489
	751
	وولو نتيم
	410
	385
	795
	المجموع
	094 3
	135 4
	229 7
	النسبة المئوية
	42,8
	57,2
	100
	المصدر: نشرة التحليل الإحصائي رقم 1 - التعليم الابتدائي في غابون، 2008.
	التفاوت في التعليم التقني والعلمي

	92 - تشير دراسة الحالة في قطاعات التعليم الثانوي إلى أن قلة قليلة من الفتيات تتجه صوب المسارات العلمية والتكنولوجية عقب الصف الثالث. وفي المدارس العامة لا تبلغ نسبتهن سوى 8,76 في المائة في الصف الثاني جيم، وفي السنة الأخيرة يكون حضورهن هامشيا. أما في المدارس الخاصة فإن الاتجاه أعلى قليلا.
	الجدول 7
	حالة الفتيات في المسارات العلمية والتكنولوجية
	المستوى
	التعليم العام
	النسبة المئوية
	التعليم الخاص
	النسبة المئوية
	الثالث (السنة 10)
	244 4
	82,57
	519 1
	87,21
	الثاني S (السنة 11)
	450
	8,76
	181
	9,32
	الأول S (السنة 12)
	236
	4,59
	119
	8,13
	النهائي C (السنة النهائية)
	16
	0,31
	9
	0,46
	النهائي D (السنة النهائية)
	194
	3,77
	114
	5,87
	المجموع
	140 5
	100
	942 1
	100
	المصدر: وثيقة تشجيع الفتيات في المسارات العلمية والتكنولوجية في غابون، 2001.
	التعليم التقني
	93 - على مستوى التعليم التقني يكثر عدد الذكور في المسارات الأنثوية (كالمحاسبة)؛ وباستثناء ليبرفيل، فإنهم لا يدرسون الاختزال، مما يعكس تحولا في طريقة التفكير في الحضر. ومع تطور الإناث في المسارات الأنثوية عادة، فإن لهن وجودا واسعا في المسارات التي يختص بها الذكور.
	الجدول 8
	بيان الأعداد في مختلف الشهادات التقنية والمهنية حسب المركز
	المراكز
	الخيارات
	ذكور
	إناث
	المجموع
	العدد
	%
	العدد
	%
	ليبرفيل
	مساعد حسابات
	71
	82,56
	220
	68,30
	291
	مختزل
	5
	5,81
	85
	26,4
	90
	كاتب في مصرف
	10
	11,63
	17
	5,3
	27
	المجموع
	86
	100
	322
	100
	408
	بور جونتي
	مساعد حسابات
	29
	87,88
	64
	67,4
	93
	مختزل
	4
	12,12
	31
	32,6
	35
	المجموع
	33
	100
	95
	100
	128
	فرانسفيل
	مساعد حسابات
	2
	100
	8
	38,1
	10
	مختزل
	صفر
	صفر
	13
	61,9
	13
	المجموع
	2
	100
	21
	100
	23
	مويلا
	مساعد حسابات
	5
	100
	13
	56,5
	18
	مختزل
	صفر
	صفر
	10
	43,5
	10
	المجموع
	5
	100
	23
	100
	28
	المصدر: وزارة التعليم التقني والتدريب المهني، 2007.
	التعليم العالي
	94 - تشير بيانات عام 2003 إلى تفاوتات واسعة في الالتحاق بالجامعة. ولا تزال الإناث يشكلن بالكاد أكثر من ثلث الأعداد. فالذكور يشكلون 64,43 في المائة، في مقابل 35,57 في المائة للإناث. ويلاحظ بصفة عامة تنوع كبير في التفاوتات. إذ تشكل الإناث أكثر من 30 في المائة في الآداب والقانون والطب، ووجودهن أقل في المسارات العلمية الصرفة.
	الجدول 9
	التخصصات في الجامعة والتوزيع حسب الجنس
	الجامعة (الكليات)
	المنطقة
	ذكور
	إناث
	المجموع
	العدد
	%
	العدد
	%
	الآداب
	ليبرفيل
	383 2
	59,32
	634 1
	40,68
	017 4
	القانون/العلوم الاقتصادية
	341 1
	69,16
	589
	30,84
	939 1
	المجموع الفرعي، جامعة عمر بونغو
	724 3
	232 2
	956 5
	الطب
	إستوير أويندو
	489
	57,6
	368
	42,94
	المجموع الفرعي، جامعة العلوم والصحة
	489
	368
	857
	مدرسة ماسوكو للعلوم التطبيقية
	أوغويه العليا
	161
	85,64
	27
	14,36
	188
	العلوم
	511
	84,88
	91
	15,12
	602
	المعهد العالي للزراعة والكيمياء الحيوية
	85
	76,58
	26
	23,42
	111
	المجموع الفرعي، جامعة ماسوكو العلمية والتقنية
	757
	84,02
	144
	15,98
	901
	مجموع الجامعات
	970 4
	64,43
	744 2
	35,57
	714 7
	المصدر: الحولية الإحصائية للتعليم العالي، 2003-2004.
	المدارس العليا
	95 - يلاحظ على مستوى المدارس العليا زيادة كبيرة في أعداد الإناث، ولكن مع تراجع واسع على مستوى مدرسة المعلمين العليا للتعليم التقني والمدرسة الوطنية للمياه والغابات. وفي المدرسة الوطنية العليا لعلوم السكرتارية، تشكل الإناث 94,21 في المائة من عدد الطلبة، في مقابل 5,64 في المائة فقط للذكور. وفي المعهد العالي للتكنولوجيا يقل التفاوت بين الإناث (39,05 في المائة) والذكور (57,05 في المائة).
	الجدول 10
	توزيع الأعداد حسب الجنس في المدارس العليا
	المدارس العليا
	ذكور
	إناث
	المجموع
	العدد
	%
	العدد
	%
	المدرسة الوطنية للمياه والغابات
	46
	86,48
	10
	13,52
	74
	مدرسة المعلمين العليا
	594
	85,49
	313
	34,51
	907
	المدرسة الوطنية للتعليم التقني
	184
	94,36
	11
	5,64
	195
	المدرسة الوطنية العليا للسكرتارية
	14
	5,78
	228
	94,21
	242
	المعهد الوطني للعلوم والإدارة
	187
	64,04
	105
	35,96
	292
	المعهد الوطني للتكنولوجيا
	161
	57,05
	119
	42,05
	280
	مجموع المدارس العليا
	204 1
	60,05
	786
	39,05
	990 1
	المصدر: الحولية الإحصائية للتعليم العالي، 2002-2003.
	96 - تحث اللجنة الدولة الغابونية على تحديد الأولويات على صعيد الجهود المبذولة لضمان وصول الفتيات والشابات إلى جميع مراحل التعليم، من خلال الاستعانة بتدابير خاصة مؤقتة لتشجيع الوالدين والطالبات (مثلا: تقديم منح دراسية للطالبات، وتقديم حوافز للوالدين، إلخ)، والتوعية بأهمية التعليم باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان وأساسا من أسس تمكين المرأة، وتسخير نظمها التعليمية والتدريبية لتعزيز المعرفة بالاتفاقية.
	97 - ورغم أن استنتاج اللجنة صحيح من الناحية الإحصائية، فإن من الصحيح أيضا أن الدولة الغابونية لا تميز بين الفتيان والفتيات في الحصول على التعليم والتدريب في جميع المراحل. فالدولة على العكس تشجع الفتيات على التعليم. فعلى سبيل المثال: إنشاء مراكز رعاية نهارية في المقاطعات لمساعدة الفتيات الأمهات الضعيفات اقتصاديا على عدم الانقطاع عن الدراسة بسبب إنجاب طفل أو أكثر، وتدريب المدرسات المحليات على معالجة مشاكل الأطفال في الريف.
	98 - وتحقيقا لذلك، تنظم رابطة مدرسات غابون حملات للتوعية بأهمية التعليم في أنحاء غابون.
	المادة 11 من الاتفاقية: النهوض بالمرأة في مجال العمل

	99 - ينص دستور الجمهورية الغابونية، في الفقرة 7 من المادة 1 من الفصل التمهيدي، على أن من حق كل مواطن العمل والحصول على وظيفة. وما من أحد يتعرض للضرر في عمله بسبب أصوله، أو جنسه، أو عنصره، أو آرائه (القانون رقم 3/91 المؤرخ 26 آذار/مارس 1991 والمعدل بالقانون رقم 13/2003 المؤرخ 19 آب/أغسطس 2003).
	100 - وتنص المادة 2 من قانون العمل على أن العمل حق لكل فرد، بما في ذلك المعوقون. وتعتبر ممارسة نشاط مهني واجبا وطنيا.
	101 - وتنص المادة 8 من القانون ذاته على أن جميع العمال متساوون أمام القانون ويتمتعون بنفس الحماية والضمانات. ويحظر بوجه خاص التمييز، فيما يتعلق بالعمالة وظروف العمل، إذا قام على أساس العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الآراء السياسية، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي. وينص القانون العام للموظفين والقانون العام للخدمة العامة على الضمانات ذاتها على صعيد العمالة.
	102 - ولذلك لا يوجد في غابون أي تمييز في مجال العمالة، ويتقاضى المواطنون من الجنسين أجرا متكافئا إذا تساووا في الشهادات الدراسية أو المؤهلات المهنية. ولم يكن هناك أي تعديل يظلم المرأة لجميع النصوص القانونية الأخرى الواردة في التقرير السابق. ولا تزال هذه النصوص صالحة وسارية.
	103 - ولم يطرأ التعديل إلا على سنّ التقاعد التي رفعت من 55 عاما إلى 60 عاما بالنسبة إلى الموظفين من غير العسكريين، أما الأفراد العسكريون فإن سن تقاعدهم تتغير حسب الرتبة، وكذلك الهيئات التي لها وضع خاص والتي تظل سن التقاعد فيها 65 عاما (على سبيل المثال: القضاة، الأطباء، مفتشو العمل، إلخ).
	المادة 12 من الاتفاقية: المساواة في ميدان الصحة
	الباعث على قلق اللجنة رقم 36 وتوصية اللجنة رقم 37

	104 - يتعلق الباعث على القلق بعدم كفاية المعلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة مشكلة وفيات الرضع والوفيات النفاسية، والاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة، وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتوصي اللجنة بتضمين التقرير معلومات إحصائية وتحليلية مفصلة عن التدابير المتخذة بشأن النقاط الواردة أعلاه، ولا سيما في المناطق الريفية، وبيان الأثر الناتج عن هذه التدابير.
	التدابير المتخذة
	105- جعلت غابون من الصحة، منذ وقت بعيد، واحدة من أولويات سياستها الوطنية، وانضمت إلى شتى المبادرات الدولية الرامية إلى التقليل من الوفيات النفاسية ووفيات المواليد. والمقصود أساسا مبادرة الأمومة الآمنة، ومبادرة باماكو لعام 1987، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في عام 1994، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين في عام 1995، ومؤتمر القمة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية في عام 2000. وتهدف الغايتان 4 و 5 لمؤتمر القمة هذا إلى تخفيض معدل وفيات الأطفال بمقدار الثلثين ومعدل الوفيات النفاسية بمقدار ثلاثة أرباع فيما بين عامي 1990 و 2015.
	106 - وتقوم وزارة الصحة العامة بتنفيذ هذه المبادرات المختلفة بدعم من شتى الشركاء.
	107 - وتغطي التدابير المتخذة في قطاع الصحة الإنجابية المجالات الأربعة التالية:
	1 - السياسة العامة

	• إنشاء لجنة وطنية للصحة الإنجابية في عام 1991؛
	• اعتماد مبادرة السيدات الأوليات “رؤية عام 2010” في عام 2001؛
	• اعتماد خريطة الطريق الأفريقية للتعجيل بخفض الاعتلال والوفاة النفاسيين واعتلال ووفــــاة المواليد، التي اعتمدها رؤساء دول الاتحـــــاد الأفريقي في مؤتمر قمة أديس أبابا 1؛
	• المشاورات العالمية المعنية بالصحة في عام 2005؛
	• السياسة الوطنية للصحة الإنجابية للفترة 2001-2010؛
	• الخطة الوطنية للتنمية الصحية للفترة 2007-2011؛
	• السياسة الوطنية للصحة الإنجابية للفترة 2003-2015؛
	• الاحتفال بيوم مكافحة الوفيات النفاسية ووفيات المواليد في أيلول/سبتمبر 2006 و 2007؛
	• وضع الدليل العملي للوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل في عام 2004؛
	• وثيقة السياسة العامة والمعايير الوطنية في مجال الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل في عام 2006؛
	• دليل رعاية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2005؛
	• وثيقة استراتيجية النمو والحد من الفقر (2006)؛
	• الخريطة الصحية الوطنية 2007؛
	• خطة عمل القضاء على الكزاز لدى المواليد والأمهات؛
	• إنشاء وزارة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية؛
	• وضع واعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2008-2012.
	2 - الإطار القانوني

	• الأمر 64/69 المؤرخ تشرين الأول/أكتوبر 1969 بمنع تشجيع واستخدام وسائل منع الحمل؛
	• الأمر 001195 المتضمن توجيهات السياسة الصحية في الجمهورية الغابونية؛
	• المرسوم 1158/PR/MSPP المؤرخ 4 أيلول/سبتمبر 1997، الذي يحدد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العامة والسكان؛
	• المرسوم 000488/PR/MSPP المؤرخ أيار/مايو 1995، المتعلق بإنشاء وتنظيم وعمل المناطق والإدارات الصحية؛
	• القانون رقم 1/2000 الذي يحدد تدابير عامة معينة للحماية الصحية والاجتماعية للمرأة والأم والطفل، وبخاصة الحصول على تنظيم الأسرة؛
	• القرار رقم 00044LMSP/CAB المؤرخ 10 شباط/فبراير 2005، الذي يحدد قائمة الأدوية أو المنتجات أو الأشياء أو غير ذلك من وسائل منع الحمل والحماية التي تصرف في الصيدلية أو في مركز معتمد وتحت إشراف طبي؛
	• القرار رقم 00051IMSP الذي يحدد رسوم فحوص التشخيص؛
	• مرسوم تنظيم تجارة بدائل لبن الأم.
	3 - المبادرات والمشاريع والبرامج

	• مشروع الأمومة الآمنة الذي اعتمد في عام 1987 وبدأ تنفيذه في عام 1992؛
	• مشروع تعزيز الصحة الإنجابية في الفترة 1997-2002؛
	• الخطة الاستراتيجية لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛
	• مشروع خدمات الصحة الإنجابية وتحسين نوعية رعاية الصحة الإنجابية في الفترة 2002-2006؛
	• خطة تأمين منتجات الصحة الإنجابية في عام 2007؛
	• وضع قواعد ومعايير الصحة الإنجابية في عام 2007؛
	• مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال؛
	• وضع برامج لتعزيز صحة الأم وبقاء الطفل؛
	• تحقيق الرعاية المتكاملة لأمراض الطفولة منذ عام 2000؛
	• تنفيذ الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل في عام 2002؛
	• تنفيذ برنامج التلقيح الموسع العاجل في عام 2006؛
	• إنشاء صندوق العلاج الوطني لمكافحة الإيدز في عام 2001؛
	• إنشاء الصندوق المتعدد القطاعات لمكافحة الإيدز في الفترة 2003-2004؛
	• تمثيل غابون في الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا في مجال الملاريا والإيدز (2004-2005)؛
	• تنظيم حملة متكاملة لمكملات فيتامين ألف والقضاء على الديدان في عام 2007؛
	• خطة وطنية لتحفيز بقاء الطفل في غابون (2009-2015).
	نتائج تنفيذ هذه المبادرات المختلفة، ومنها بوجه خاص:
	• تعزيز قدرات مقدمي الخدمات في مجال صحة الأم والمولود والطفل والمراهق؛
	• التدريب على تنظيم الأسرة؛
	• إنشاء مركز الصحة الإنجابية؛
	• إنشاء مراكز العلاج بالإماهة الفموية؛
	• إنشاء مراكز لعلاج الملاريا؛
	• تجهيز المراكز الصحية والمستشفيات؛
	• إنشاء وتجديد المرافق الصحية؛
	• تحسين التغطية بخدمات التلقيح التي بلغت 82 في المائة في عام 2008. وتصل نسبة التغطية باللقاح ضد الكزاز إلى 54 في المائة؛
	• الولادة والقيصرية مجانا في مركز استشفاء ليبرفيل منذ عام 2007.
	4 - البحث التشغيلي

	• الدراسة الاستقصائية للأمومة الآمنة في نغونييه في عام 1993؛
	• الدراسة الاستقصائية للأمومة الآمنة في إستوير في عام 1995؛
	• الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية لغابون في عام 2000؛
	• تقييم توافر واستخدام ونوعية رعاية التوليد في الحالات الطارئة في غابون في عام 2003؛
	• التحقق من مضاعفات الولادة (الوفاة الوشيكة) في مركز استشفاء ليبرفيل؛
	• أبحاث مشتركة مع كلية الطب في مجال صحة الأم والطفل.
	الحالــة الصحية الراهنـــة للمرأة: عـــــدم وجــود بيانـــــــات مصنفة حسب الفئـــة العمرية والجنس

	• وفيات الأطفال - 61 لكل 000 1 (2000)؛
	• وفيات من هم دون الخامسة - 91,4 لكل 000 1؛
	• وفيات المواليد - 31 لكل 000 1؛
	• الوفيات النفاسية - 519 لكل 000 100 (2000)؛
	• الرعاية السابقة للولادة - الاستشارات السابقة للولادة 1: 94 في المائة، والاستشارات السابقة للولادة 4: 63 في المائة؛
	• المساعدة في حالات الولادة - 87,3 في المائة (2000)؛
	• رعاية التوليد والمواليد في الحالات الطارئة - 17 في المائة من المرافق الصحية (2003)؛
	• شيوع وسائل منع الحمل - 14 في المائة (2000)؛
	• شيوع فيروس نقص المناعة البشرية - 5,9 في المائة؛
	• لقاح ضد الكزاز 2 للحوامل - 67 في المائة (2008).
	الجدول 11
	توزيع المرافق الصحية
	المنطقة الصحية
	مراكز المستشفيات الجامعية
	مركز استشفاء ليبرفيل
	مراكز الاستشفاء الإقليمية
	المستشفيات الإقليمية
	المشتشفيات المتخصصة
	عيادات الأمراض الوبائية
	عيادات النظافة الصحية
	مستوصفات صحة الأم والطفل
	عيادات التصوير الشعاعي الطبقي بالحاسوب
	المراكز الطبية
	المراكز الصحية الحضرية
	المراكز الصحية الريفية
	المستوصفات
	المحطات الصحية
	غابون بأسرها
	صفر
	1
	8
	3
	3
	10
	11
	11
	15
	42
	16
	16
	472
	97
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	صفر
	صفر
	1
	صفر
	صفر
	1
	1
	1
	2
	3
	1
	2
	45
	21
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	المصدر: الخريطة الصحية، 2007.
	108 - وفيما يتعلق بمستوصفات الولادة تحديدا، تحتل ليبرفيل المرتبة الأولى بوجود 29 في المائة من هذه المستوصفات فيها.
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	المصدر: الدراسة الاستقصائية لتوافر واستخدام ونوعية خدمات رعاية التوليد في الحالات الطارئة في غابون. وزارة الصحة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، كانون الأول/ديسمبر 2003.
	الحصول على الخدمات الصحية
	110 - تعتبر الأسرة المعيشة حاصلة على خدمة صحية إذا كانت لا تبعد عن مرفق صحي بأكثر من 30 دقيقة. وتصل نسبة الحصول على الخدمات الصحية إلى 66 في المائة في الحضر، ولكنها تبلغ 53 في المائة في الريف.
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	المصدر: الدراسة الاستقصائية لتوافر واستخدام ونوعية خدمات رعاية التوليد في الحالات الطارئة في غابون. وزارة الصحة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، كانون الأول/ديسمبر 2003.
	الاستعانة بالأفراد المؤهلين
	111 - تستفيد غالبية واسعة من النساء بصفة عامة، بنسبة تزيد على 87 في المائة، من مساعدة أفراد مدربين عند الولادة.
	الجدول 14
	نسبة حالات الولادة التي يباشرها الموظفون الطبيون
	الموظفون الطبيون
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	64,1
	الممرضات
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	مجموع الأفراد المدربين
	87,3
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	7
	لا مساعدة
	1,5
	المصدر: الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية، 2000.
	112 - وتظهر التفاوتات حسب محل الإقامة. فالمناطق الحضرية تستفيد أكثر من مساعدة الموظفين الطبيين.
	الجدول 15
	نسبة حالات الولادة بمساعدة الأفراد المؤهلين حسب محل الإقامة
	الموظفون الطبيون
	الحضر
	الريف
	الأطباء
	22,6
	7
	القابلات
	67
	56,1
	الممرضات
	2,4
	4,3
	القابلات/المولدات المدربات
	1,3
	3,5
	مجموع الأفراد المدربين
	93,3
	70,9
	القابلات التقليديات
	0,8
	13,7
	الأقارب/غيرهم
	4,9
	12,8
	لا مساعدة
	1,1
	2,6
	المصدر: الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية، 2000.
	وفيات الأطفال
	113 - قدر معدل وفيات الرضع والأطفال بـ 91 لكل 000 1 في عام 2007، ومعدل وفيات الرضع بـ 61 لكل 000 1 في عام 2007، ومعدل وفيات المواليد بـ 31 لكل 000 1 في عام 2004. وحصل واحد وأربعون في المائة من الأطفال المصابين بالحمى على دواء مضاد للملاريا (منظمة الصحة العالمية)، وفي عام 2008 كان 55 في المائة من الأطفال ينامون تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، في مقابل 18 في المائة في عام 2006.
	الاستشارات السابقة للولادة
	114 - تصل نسبة التغطية بالخدمات السابقة للولادة إلى 91 في المائة، ونسبة حالات الولادة إلى 87 في المائة، وفقا للدراسة الاستقصائية العامة لتقييم الفقر، 2005؛ ويفي 20 في المائة من مرافق التوليد بمعايير رعاية التوليد والمواليد في الحالات الطارئة.
	الوفيات النفاسية
	115 - يصل معدل الوفيات النفاسية إلى 519 لكل 000 100 مولود حي، وهذا معدل مرتفع للغاية. والأسباب الرئيسية هي في المقام الأول المضاعفات المرتبطة بالإجهاض، ويليها طول مدة الولادة.
	الجدول 16
	نسبة حالات الولادة بمساعدة الأفراد المؤهلين حسب محل الإقامة
	الأسباب الرئيسية للوفاة
	النسبة المئوية
	مضاعفات الإجهاض
	28,8
	النزيف الناجم عن الولادة
	22,7
	طول مدة الولادة أو عسر الولادة
	25,8
	أسباب أخرى
	22,7
	المصدر: الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية، 2000.
	التنظيم
	116 - تتراوح نسبة من يستخدمن وسائل منع الحمل بين صفر و 25 في المائة.
	المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
	117 - توفر خمسة وستون من المرافق الصحية التي تقدم الاستشارات السابقة للولادة أيضا خدمات الوقاية من منع الانتقال من الأم إلى الطفل.
	118 - وأجريت لسبعين في المائة من الحوامل اللاتي فحصن في الاستشارات السابقة للولادة فحوص التشخيص، وحصلت 77 في المائة منهن على النتائج؛ وثبت حمل 8,1 في المائة للفيروس، وحصل 61 في المائة على العلاج المضاد للفيروسات الرجعية. ومن الجدير بالذكر أن فحوص التشخيص والعلاج المضاد للفيروسات الرجعية تقدم بالمجان. وتجري متابعة سبعة وعشرين في المائة من الأطفال.
	119 - ويستفيد الأطفال الأيتام المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية من الرعاية المدرسية (8,1 في المائة) والدعم التغذوي (1,5 في المائة).
	المادة 13 من الاتفاقية: المزايا الاجتماعية
	120 - للموظفات في غابون الحق في جميع المزايا الاجتماعية المنصوص عليها في قانوني الخدمة العامة والموظفين: المرتبات، والاستحقاقات العائلية، وعلاوة دخول المدارس، والرعاية في المرافق الصحية العامة في حالة مرضهن أو مرض أولادهن أو أزواجهن.
	121 - وإذا توفى الزوج الموظف فإن زوجته العاملة أو الموظفة أو ربة البيت تستفيد بالمعاش التقاعدي للزوج الباقي على قيد الحياة. وتحصل العاملات في القطاع الخاص أو لدى متعاقد مع الدولة أو اللاتي ثبت عوزهن على استحقاقات من هيئتي الضمان الاجتماعي، وهما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتأمين الصحي والتأمين الاجتماعي. وينطبق ذلك أيضا على المزاوِلات لمهن حرة المنضمات إلى هاتين الهيئتين.
	122 - وفيما يتعلق بالقروض المصرفية وقروض الرهن العقاري والأشكال الأخرى للائتمان المالي، فإن المرأة تحصل عليها متى استوفت الشروط القانونية، علاوة على بعض الاشتراطات الإضافية إذا كانت لها ملكية مشتركة وحساب مشترك (إبلاغ الزوج وليس الحصول على إذنه، فبمقتضى المادة 262 من القانون المدني، للمرأة حرية التصرف في مرتبها، ويمكنها فتح حساب جار باسمها إذا كانت تزاول مهنة، أو تدير أملاكها الخاصة وتنتفع بها).
	123 - وفيما يتعلق بالأنشطة الترفيهية والألعاب الرياضية والحياة الثقافية، فإنها مكفولة للمرأة بموجب الفقرة 13 من المادة 1 والمادة 18 من الدستور. واشتركت نساء عديدات في الأنشطة الرياضية وحصلن على جوائز.
	124 - ويلاحظ ما يلي فيما يتعلق بسائر المزايا الاجتماعية:
	• تنفيذ المشروع التجريبي لإعطاء ائتمانات بالغة الصغر للمرأة في مقاطعة نيانغا تحقيقا لتمكينها، وقد امتد هذا المشروع إلى مقاطعة أوغويه العليا ومقاطعة وولو نتيم؛
	• إنشاء رابطات التمويل البالغ الصغر وصولا إلى إنشاء مصرف لمساعدة من لا يستطعن الحصول على قروض من المصارف الخاصة. وقد أنشئت أربع مؤسسات للتمويل البالغ الصغر بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد والمالية، وموافقة اللجنة المصرفية لوسط أفريقيا. وتدير المرأة اثنتين من هذه المؤسسات في شكل اتحاد ائتماني (من النوع القائم على العضوية). والملاحظ أيضا أن المرأة هي الأفضل من حيث السداد.
	المادة 14 من الاتفاقية: المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية
	الباعث على قلق اللجنة رقم 38 وتوصية اللجنة رقم 39
	125 - يتعلق الباعث على القلق بوضع المرأة الريفية بالنظر إلى عزلتها الجغرافية، ونقص مستوى استفادتها من التغذية، والمرافق الصحية، والرعاية الصحية، والتعليم، والفرص المدرة للدخل. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات إحصائية متعلقة بالنساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية.
	126 - وتحث اللجنة غابون على تنفيذ تدابير على سبيل الأولوية للاستجابة للبواعث على القلق الواردة أعلاه. وتدعو اللجنة الدولة الغابونية، حسب الضرورة، إلى السعي للحصول على المساعدة من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة لتحسين مستوى معيشة المرأة الريفية.
	التدابير المتخذة
	127 - تولي وزارة الأسرة والنهوض بالمرأة اهتماما مستمرا بوضع المرأة الريفية التي لا يجعلها بعدها الجغرافي تتمتع دائما ببعض الخدمات الأساسية.
	128 - وعملا على وضع وتنفيذ خطة عمل تخدم المرأة الريفية، التزمت الوزارة بإجراء دراسة استقصائية وطنية عن “الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمرأة الريفية”، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان. وستساعد نتائج هذه الدراسة الاستقصائية، من ناحية، على إنشاء قاعدة بيانات محددة، ومن ناحية أخرى على تنفيذ مشاريع إنمائية لصالح المرأة الريفية.
	129 - وقامت الوزارة أيضا بإنشاء دور مجتمعية في الريف تلقي فيها المربيات على النساء الريفيات محاضرات تعليمية عن الصحة (الصحة البيئية وصحة الجسم)، والتغذية، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتقدم أيضا دروس لمحو الأمية الوظيفية وفقا لمستوى كفاءة المربية المجتمعية.
	130 - ولدعم القوة الاقتصادية للمرأة الريفية، يجري تنفيذ مشروعين، أحدهما منذ عام 1997، والثاني منذ عام 2003، وهما:
	• الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية المخصصة لتشجيع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، ومؤداها تشجيع من يزاولن أنشطة من قبيل صيد الأسماك، والزراعة، والحرف اليدوية، وغيرها. وقد أسبغ على هذه الجائزة الطابع المؤسسي، وتقوم وزارة الأسرة والنهوض بالمرأة بتلقي ملفات المرشحات كل عام، وفقا للنشاط الذي يقع عليه الاختيار في كل المقاطعات. وبعد ذلك تنتقي الوزارة أفضل الملفات المؤهلة للحصول على هذه الجائزة؛
	• مشروع دعم تنمية الائتمانات البالغة الصغر في غابون، الذي ينفذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. والهدف العام لهذا المشروع الحد من الفقر، وتحسين الأحوال المعيشية للمرأة التي تعيش في المناطق الريفية والمناطق المحيطة بالحضر. وفي هذا الإطار يستخدم التمويل البالغ الصغر كأداة من أدوات مكافحة الفقر، بزيادة حصول المرأة الريفية على هذا التمويل من خلال استحداث و/أو تطوير الأنشطة المدرة للدخل.
	131 - ويتم التنفيذ على النحو التالي:
	• تحديد المنظمات النسائية؛
	• دعم إعداد المشروع؛
	• وضع المشروع؛
	• تمويل المشروع.
	132 - وتتراوح قيمة القروض من 000 100 فرنك إلى 2,5 من ملايين فرنكات الجماعة المالية الأفريقية للقروض الفردية، ومن 000 100 فرنك إلى 5 ملايين من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية للمشاريع الجماعية و/أو المجتمعية.
	133 - وسعر الفائدة المطبق هو الأدنى في سوق ليبرفيل المالية، ويصل إلى 4 في المائة في السنة، وتتوقف شروط السداد على طبيعة النشاط.
	134 - ومجالات التمويل هي: الزراعة، وتربية الماشية، وتربية الأسماك، وتجهيز الأغذية، وصيد الأسماك، والحرف اليدوية، والتجارة على نطاق ضيق، والحياكة، وتصفيف الشعر، والخدمات.
	135 - ويغطي المشروع الآن أربع مقاطعات (نيانغا، وأوغويه العليا، ووولو نتيم، وإستوير)، وسيمتد بالتدريج إلى المقاطعات الخمس الأخرى.
	136 - وعلاوة على تعزيز القدرات المالية، يعمل المشروع على توفير حد أدنى من التدريب للمرأة الريفية على إدارة الجمعيات، وتحديد المشروع ومتابعته، والمحاسبة المبسطة، وإدارة الائتمان البالغ الصغر. وجرى إجمالا تدريب 785 امرأة بالفعل.
	137 - ويوضح الجدول الوارد أدناه عدد المشاريع الممولة منذ عام 2006.
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	المادة 15 من الاتفاقية: المساواة أمام القانون المدني
	138 - يكفل القانون المدني في غابون الأهلية القانونية وممارستها للمواطنين من الجنسين: إبرام العقود، وإدارة الممتلكات، والمعاملة على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
	139 - وفيما يتعلق بحرية التنقل داخل الجمهورية الغابونية والخروج منها والعودة إليها، فإنها مكفولة لجميع المواطنين رهنا بمتطلبات النظام العام، وذلك وفقا للفقرة 3 من المادة 1 من الفصل التمهيدي من الدستور.
	140 - ولكن يجدر بالذكر أنه عند إبرام العقود وإدارة الممتلكات، إذا كان الزوجان قد تزوجا بنظام الملكية المشتركة، يكون الزوج هو المدير الأول للممتلكات المشتركة وتنوب عنه زوجته. فإذا عجز الزوج عن أداء هذا الدور (الغياب، الاحتجاز، المرض الطويل، الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية بحكم محكمة)، نابت عنه زوجته تلقائيا.
	141 - وبموجب جميع الأنظمة، فإن الزوج هو الذي يختار محل الإقامة. ولكن إذا كان هذا المحل يعرض الأسرة لمخاطر مادية أو معنوية، فإن الزوجة تطلب إلى المحكمة أن تختار هي محل إقامة آخر (المادة 254 من القانون المدني).
	142 - وفيما يتعلق بحرية التنقل، فإن مفوضية التوثيق تشترط الحصول على إذن من الزوج إذا كانت الزوجة تريد مغادرة أرض الوطن. ولم يرد هذا الشرط في أي نص. ويساء فهم عبارة “رهنا بمتطلبات النظام العام” عندما يطلب إلى الزوجة، استنادا إلى هذه العبارة، استئذان الزوج قبل المغادرة؛ وهذا ليس مطلوبا من الزوج.
	143 - وقدمت رابطة المحاميات التماسا بهذا الشأن لم يلق أي اهتمام حتى الآن.
	144 - غير أنه لا يشترط الحصول على هذا الإذن عند سفر الزوجة للقيام بعملها.
	145 - وفيما يتعلق بالمصارف، يلاحظ وجود تحسن واضح في تفسير الفقرة 2 من المادة 257 من القانون المدني فيما يتعلق بلفظة “إبلاغ”. فتقديم القروض المصرفية يتم بشكل عادي. وفي أنظمة الملكية المنفصلة لا يشترط الإبلاغ، فكل من الزوجين في هذه الأنظمة يدير أملاكه بنفسه.
	المادة 16 من الاتفاقية: القضاء على التمييز في الزواج
	الباعث على قلق اللجنة رقم 22 وتوصية اللجنة رقم 23
	146 - يتعلق الباعث على القلق رقم 22 باستمرار وجود أحكام قانونية تمييزية في القانونين المدني والجنائي، ولا سيما فيما يتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية، والاعتراف بخيار تعدد الزوجات، وعدم إحراز تقدم في تعديل القوانين التمييزية، رغم الدراسات التي أجريت بهذا الشأن.
	147 - وتحث اللجنة الدولة الغابونية على دفع خطى عملية الإصلاح القانوني لإلغاء الأحكام التمييزية، لضمان الامتثال للمادتين 2 و 16 من الاتفاقية، وللتوصية العامة رقم 21 للجنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، ووضع برنامج عملي وجدول زمني لعملية الإصلاح هذه، لكفالة أن تعمل اللجنة الوزارية المشكلة لاستعراض هذا الإصلاح بكامل طاقتها. وعلى الدولة أيضا تكثيف جهودها لزيادة الوعي بأهمية هذا الإصلاح من أجل تحقيق المساواة القانونية والفعلية للرجل والمرأة.
	التدابير المتخذة
	148 - تعدد الزوجات ممارسة شائعة في غابون، إذ تطول أكثر من زوجة من كل خمس (21 في المائة). ويتزايد بانتظام عدد الزوجات اللاتي تكون لكل منهن ضرة واحدة على الأقل مع التقدم في العمر؛ فمن 18 في المائة فيما بين 20 و 24 عاما من العمر، تزيد النسبة إلى 22 في المائة فيما بين 30 و 34 عاما من العمر، وتصل في حدها الأقصى إلى 33 في المائة عند بلوغ 45 إلى 49 عاما من العمر. وهذه الممارسة أكثر انتشارا في الريف (26,4 في المائة) منها في الحضر (19,5 في المائة). وعلى صعيد المقاطعات، فإن مقاطعات الشمال (25 في المائة) والجنوب (28 في المائة) يزيد المعدل فيها عن سواها.
	149 - ولا تتضح العلاقة بين تعدد الزوجات والمستوى الدراسي إلا بعد وجود ضرتين. فالنساء غير المتعلمات أكثر عرضة بكثير. ومع ارتفاع المستوى التعليمي، يقلّ هذا العدد (المصدر: التعداد العام للسكان والمساكن، 1993).
	150 - وعلاوة على التدابير التي تتخذها وزارة الأسرة والنهوض بالمرأة والجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق المرأة على صعيد التوعية، والتي أشير إليها في المادة 2 من الاتفاقية وفي الباعث على قلق اللجنة رقم 18 وتوصيتها رقم 19، فإن ناقوس التنبيه إلى تعدد الزوجات قرعته شبكة القانون - الديمقراطية - السلام التابعة للمركز الوطني لدعم المنظمات النسائية في غابون، من خلال حملة توعية موسعة في الإذاعة والتلفزيون في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، تبعتها حلقة دراسية عن منافع وأضرار تعدد الزوجات والزواج الأحادي، عقدت في مبنى مجلس الشيوخ في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، بحضور ممثلي غرفتي البرلمان، ولا سيما النائبات وعضوات مجلس الشيوخ، وجمهور ينتمي إلى جميع فئات المجتمع من رجال ونساء. ودعمت هذا النشاط مؤسسة بناء القدرات الأفريقية. وجرى تصنيف التقرير المحتوي على جميع مداخلات الحضور.
	151 - وكان الهدف بالفعل هو إلقاء الضوء على النصوص التي تكرس تعدد الزوجات والزواج الأحادي، والتناقض مع الاتفاقية التي هي قاعدة تعلو على القوانين الوطنية، والجمود الملحوظ للبرلمانيين في هذا الشأن رغم الالتماسات والإجراءات المختلفة الواردة أعلاه. وفي هذا السياق أجرى المركز الوطني لدعم المنظمات النسائية في غابون دراسة استقصائية في بلديات ليبرفيل وكذلك في المحكمة الابتدائية في هذه المدينة. ويسود على نطاق واسع اختيار نظام الزواج الأحادي. وبصفة عامة يتم أكثر من 91 في المائة من الزيجات المسجلة مدنيا في إطار اختيار الزواج الأحادي. ومع ذلك فإن هذا الموقف ليس موحدا في جميع الأعمار، فمع التقدم في العمر يزداد الانسياق إلى اختيار تعدد الزوجات. فبالنسبة إلى الرجال البالغين من العمر 45 عاما وأكثر، تصل نسبة زواجهم بنظام تعدد الزوجات إلى 16 في المائة، أما بالنسبة إلى النساء فإنه يلاحظ الاتجاه ذاته لدى البالغات من العمر 35 عاما وأكثر.
	152 - وجرى في هذه الحلقة الدراسية توزيع الكتيب المعنون “تعدد الزوجات أو الزواج الأحادي، الاختيار لك” على المشاركين. ويعرض هذا الكتيب مساوئ تعدد الزوجات على مشكلة المساواة بين الجنسين، وممارسته الآن التي تختلف اختلافا بالغا عن ممارسة الأسلاف.
	153 - وعلى صعيد الدستور فإن الشعب الغابوني، بعد أن أكد تمسكه بالصكوك القانونية الدولية التي صدق عليها في الفقرة 2 من الديباجة، أعلن في الفقرة 3 “تمسكه بقيمه الاجتماعية التقليدية الوطيدة، وبموروثه الثقافي المادي والروحي، وباحترامه لحريات المواطن وحقوقه وواجباته”. وعلى الرغم من الالتماسات التي قدمها المجتمع المدني إلى البرلمان والحكومة عبر حلقات التوعية الدراسية والمنتديات وغيرها، فإن جمود المشرع يفسره الحرص على هذه الممارسة التقليدية.
	154 - والزواج العائلي، المسمى عادة زواجا عرفيا، ليس له أي أثر قانوني، ومع ذلك فإنه يمارس في غابون بأسرها. ويهدف هذا الزواج أساسا إلى إشراك أسرتي الزوجين في هذا الاتفاق الرسمي الذي هو الزواج، طلبا لمباركته بتأييده معنويا وماديا وحتى روحيا. وليس لهذا الزواج جانب تمييزي، فزوجا المستقبل هما أنفسهما اللذان يقومان، بعد أن يقررا الاقتران، بإبلاغ الأهل الذين يؤكدون، بالتالي، الوعد بالزواج. ويجب أن يكون مفهوما أن الزواج بالإكراه محظور (المادتان 211 و 212 من القانون المدني).
	155 - وتجري الآن في الجمعية الوطنية مناقشة مشروع قانون في مسألة هي يتعين أم لا مواءمة الزواج العرفي مع الزواج الذي يعقده موظفو الأحوال المدنية، من أجل وضع حد لجميع المظالم التي تعانيها النساء في مثل هذا الزواج على أيدي أصهارهن في موضوع الميراث.
	156 - وعلى أي حال ومع استمرار تقديم الالتماسات، يلاحظ أن الحقائق الاقتصادية والعقليات الحالية للأشخاص الذين هم في سن الزواج ستؤدي إلى اختفاء تعدد الزوجات حقيقة، فالقوانين التقييدية لن تؤدي إلا إلى إدامة الوضع الراهن: تعدد العشيقات، حتى بالنسبة إلى الرجال المتزوجين بنظام الزواج الأحادي.
	157 - وفيما يتعلق باستمرار وجود أحكام قانونية تمييزية في القانونين المدني والجنائي، فإن الردود التي قدمت عند النظر في المادة 2 من الاتفاقية تنطبق على المادة 16. على أن من الجدير بالذكر أن جميع الأحكام القانونية الواردة في التقرير الدوري السابق لتأكيد تساوي حقوق الرجل والمرأة ما زالت مطبقة. وبذلك فإن هذه المساواة مكفولة فيما يلي:
	• العلاقات الأسرية، بموجب أحكام الفقرة الفرعية 1 من الفقرة 1 من المادة 1 من الفصل التمهيدي والمادتين 78 و 80 من القانون المدني؛
	• عقد الزواج، واختيار الزوج بحرية، وعدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل (المواد 77 و 178 وما بعدها من القانون المدني)؛
	• التمتع بالزواج وعند فسخه بأيدي الزوجين والوالدين، بصرف النظر عن الحالة الزواجية (المواد من 254 إلى 296 من القانون المدني)؛
	• تنظيم الأسرة، والولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم (القانون رقم 1/2000 المؤرخ 18 آب/أغسطس 2000 الذي يحرر منع الحمل في جملة أمور، والقانون المدني في مواده 527 وما بعدها بشأن الولاية، والمواد 640 وما بعدها بشأن القوامة، والفقرة 4 من المادة 273 والمواد 274 و 275 و 294 بشأن الوصاية مع مراعاة المصلحة العليا للطفل، والمواد من 449 إلى 480 بشأن التبني التام والبسيط)؛
	• الحصول على المعلومات والتعليم والسبل اللازمة لممارسة هذه الحقوق (الفقرة 1 من المادة 1 والمادتان 4 و 5 من الدستور)؛
	• الحقوق الشخصية للزوجين، بما في ذلك اختيار لقب الأسرة والمهنة والوظيفة (المواد 78 و 80 و من 261 إلى 263 من القانون المدني)؛
	• حيازة وتنظيم وإدارة الممتلكات (الفقرة 10 من المادة 1 من الدستور، وكل الأحكام التي تحمي الزوجين في أنظمة الزواج الواردة في المواد 305 وما بعدها من القانون المدني).
	158 - وتنص أحكام آخر الفقرة 6 من المادة 177 من القانون المدني على تسجيل الزواج في سجل رسمي.
	159 - ويحظر زواج الأطفال بموجب أحكام المادة 203 من القانون المدني، وتنص أحكام المادتين 264 و 265 من القانون المدني على تدابير الإنفاذ.
	160 - وفيما يتعلق بالخطوبة، فإن فسخها تعسفا يؤدي أمام المحكمة إلى تعويض الخطيب أو الخطيبة الذي يتضرر ماديا ومعنويا من هذا الفسخ. ويمكن أيضا لوالد ووالدة الطرف المتضرر المطالبة بالتعويض ذاته. ويمكن أيضا طلب التعويض من الأشخاص الذين قاموا، بحكم سلطتهم على الخطيب أو الخطيبة، بتحريضه على الإخلال تعسفا بوعد الزواج. وترفع دعاوى التعويض هذه في غضون عام اعتبارا من يوم فسخ الخطوبة.
	161 - ومن ناحية أخرى لا يمكن الإذن بأي إجراء يرغم الخطيب أو الخطيبة على الزواج الذي يرفضه (المواد من 98 إلى 202 من القانون المدني).
	162 - وفيما يتعلق بسنّ الرشد، فقد صدقت غابون على اتفاقية حقوق الطفل التي تحدد سن الرشد بـ 18 عاما، وهو ما يتفق مع سن الاقتراع في غابون. ومع ذلك فإن سن الرشد المدني لا تزال محددة بـ 21 عاما، وسن البلوغ المؤهلة للزواج محددة بـ 15 عاما للفتاة و 18 عاما للفتى. وفي الاقتراحات المتعلقة بإعادة صياغة القوانين التمييزية، طُلب توحيد سن الرشد، وبخاصة أن اتفاقية حقوق الطفل قاعدة تعلو على القانون المدني.
	في توصيتي اللجنة رقم 40 و 41
	التوصية رقم 40: تنفيذ الاتفاقية بشكل تام
	163 - تسعى غابون جاهدة إلى تنفيذ الاتفاقية بشكل تام، على الرغم من بعض الصعوبات الهيكلية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى النصوص القانونية والإجراءات الملموسة المرئية على أرض الواقع. وهذا عمل طويل المدى يتطلب أولا ثورة في عقليات السكان وصانعي القرار. وما يفضي إلى التنفيذ التام والملموس للاتفاقية هو تلك الثورة التي تتسم بالقبول التام للنهج الجنساني، وإرادة سياسية حقيقية لصانعي القرار، ومشاركة كل فئات المجتمع التي يجب أن تعي أهمية المساواة بين الجنسين، وبخاصة أهمية المرأة التي هي عنصر فعال في التنمية.
	التوصية رقم 41: اتخاذ تدابير ملموسة لتشجيع مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ الاتفاقية وتيسير ذلك، ومتابعة التعليقات الختامية، والتشاور لدى إعداد التقرير الدوري
	164 - من التدابير الملموسة التي تطلبها اللجنة تقنين الدولة لمنظمات المجتمع المدني، والاعتراف بها كشريكة في التنمية تعمل مع الجمهور والدولة بدعم من الشركاء الدوليين، وأنشطتها الحرة في جميع مقاطعات غابون، والتشاور معها عند تحرير كل تقرير دوري عن تنفيذ الاتفاقية.
	رابعا - العقبات التي تمنع المشاركة التامة للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية
	165 - هذه العقبات مختلفة الأنواع، ويمكن أن توجز على النحو التالي. وعلى الرغم من الإرادة التي تبديها السلطة القائمة للنهوض بالمرأة على جميع المستويات، فإن هذه الإرادة تصطدم بما يلي:
	• التشريع المختلط الذي يعترف للمرأة بكل حقوقها، وإن كان يبدو في الوقت ذاته أنه يحرمها منها احتراما لبعض القيم التقليدية التي تقلص هذه الحقوق؛
	• بطء الآليات المنوط بها اعتماد أو إلغاء أو تعديل بعض النصوص التمييزية التي قوبلت بالنقد منذ بعض الوقت؛
	• موقف بعض رؤساء الأحزاب السياسية الذين يريدون المضي في استغلال المرأة في عملهم النشيط على أرض الواقع، دون أن يرشحوها في الانتخابات المختلفة، استنادا إلى تحيز فوري مؤداه أنها لن تنتخب؛
	• الضغوط الاجتماعية والثقافية التي ما زالت ماثلة رغم التوعية المتزايدة بأهمية المرأة ودورها؛
	• انعدام التضامن بين النساء؛
	• انسحاب بعض النساء اللاتي يرفضن المطالبة بحقوقهن حتى ولو كنّ محقات، واللاتي يرفضن حتى الإلمام بهذه الحقوق، رغم دور المجتمع المدني والدولة ذاتها في مجال التوعية؛
	• روح الاستسهال والرغبة في الحصول على مساعدة دائمة، حتى ولو كانت المرأة قادرة على تحمل مسؤولية نفسها؛
	• الأنانية التي تؤدي إلى تفضيل الرجل على المرأة في التعيين في وظائف اتخاذ القرار والإدارة، سواء في المؤسسات الدستورية، أو الحكومة، أو الإدارة المركزية، أو القطاع الخاص؛
	• مشكلة الأمية والسبل المتاحة للمرأة الريفية التي تود بيع منتجاتها الزراعية والحرفية، وكذلك بُعد المرافق الصحية اللازمة لسلامتها البدنية الجيدة؛
	• عدم وجود هياكل اقتصادية للدولة في جميع القرى تساعد على تمكين المرأة الريفية، مما يعطل أحيانا نشاطها المعروف.
	خامسا - خاتمة
	166 - يمكن على أي حال، رغم هذه العقبات، أن نؤكد أن وضع المرأة الغابونية قد تطور بالفعل. ومما يجيز هذا التأكيد وعي المجتمع بأسره لأهمية المرأة ودورها الجوهري في تحريك تطور الدولة، وصحوة المرأة ذاتها بدعم من المجتمع المدني الدولي والوطني.
	167 - ولا بد من ملاحظة الدور الذي يؤديه رئيس الجمهورية الغابونية في تمكين المرأة في جميع المراحل والاعتراف بحقوقها والدفاع عنها، بإنشاء هياكل عديدة تساعد على تنفيذ خطة العمل المعتمدة لتحقيق المساواة والإنصاف بين الجنسين.
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